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من البديهي اعتبار إن أهمية وقيمة القاعدة القانونية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطبيق الـذي تجـده   

وعند اللزوم يكون بفرض هـذا الاحتـرام   .في الواقع ويكون هذا باحترامها من طرف المخاطبين بحكمها

  . باستعمال الجزاء

  :يقول محمد بوسلطان

الإلزام الركن الثالث للقاعدة القانونية  بعـد العموميـة   في النظرية العامة للقانون يعتبر عنصر "

  .)1("دة القانون والقواعد الأخلاقية معيار التفرقة بين قاع ووالتجريد وه

ولكن مشكل تطبيق قواعد القانون الدولي العام يطرح بشكل مغاير نظرا لعدم وجود سلطة أعلى 

تفرض هذه الأحكام عند الضـرورة بـالقوة   ،كامهمن أشخاص هدا القانون وهي أساسا الدول المخاطبة بأح

ومن جهة ثانية يثور جدل فقهي كبير حول إلزامية القانون الدولي نظرا لفكرة السيادة التـي   .هذا من جهة

ولهذا يدور النقاش .تتمتع بها هذه الدول والتي تحول دون خضوعها أحيانا للمعاهدات التي تعقدها برضاها

  .الذي ينكر البعض عنه صفة الإلزام نفسها .بالنسبة لقواعد القانون الدولي الفقهي حول أساس الإلزام

  :لذلك يضيف محمد بوسلطانو

يعبر عـن   فالالتزام ،عوضا عن الإلزام الالتزامإلا أنه في القانون الدولي يكثر الحديث عن "...

 ،ما يتطلبـه القـانون  وما الإلزام هبين ،أي  إعطاء السيادة بعدها الكامل ،التعهد الإرادي والمبادرة الذاتية أ

  .)2(..."ربما تقع حدا على السيادة ،هذا يفترض أوامر خارجيةو ،الواجب والفرض أ

ؤال حـول  القانون الدولي الإنساني فرعا من القانون الدولي العام فإنه يتعين طرح الس باعتبارو

  )  الفصل الأول( مدى فعاليته في الواقع الملموس ؟  وأ هلزاميتامدى 

الفقهية التي تتناول أسـاس الإلـزام بصـفة عامـة      الآراءللإجابة عن هذا السؤال نستعرض و

مدى وجـود  وثم نتطرق إلى الخصوصية التي تتميز بها قواعد القانون الدولي الإنساني ) المبحث الأول (

المبحـث  (ي في الواقـع  نون الدولي الإنسانثم نعالج مدى فعالية القا) المبحث الثاني (قواعد آمرة من بينها 

  .)الثالث 

مدى مساهمتها و ،أما الفصل الثاني فنخصصه للهيئات المتدخلة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني

 ،لجنة تقصي الحقـائق و ،الدولة الحاميةومثل الصليب الأحمر الدولي  ،مراقبة تطبيقهاوفي تجسيد أحكامه 

  .ةالمنظمات غير الحكوميومنظمة الأمم المتحدة و

  .أما الفصل الثالث فنبحث فيه قمع الإنتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي الإنساني

                                                        
  .47: ،ص1995دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ، والإنھاء نفعالیة لمعاھدات الدولیة البطلا محمد بوسلطان )1(
  .47: المصدر نفسھ، ص )2(
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هي الجهات القضائية التي تتكفل بقمع الجرائم الخطيرة و ،حيث نتعرض للمحاكم الدولية الجنائية

علـى  وعلى الصعيد الدولي حيث شهد التاريخ المعاصر عدة محاكم خاصة لمحاكمة مجرمـي الحـرب   

  .بعد الحرب العالمية الثانية وطوكيومحكمتي نورمبرغ  :لخصوصا

  .روندا في التسعينات من القرن العشرينوثم محكمتي جرائم يوغوسلافيا السابقة 

هـي محكمـة   و 1998أخيرا المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست بموجب معاهدة روما لعام و

  2002دائمة دخلت حيز الوجود منذ عام 
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  الفصل الأول

  مدى القوة الإلزامیة للقانون الدولي الإنساني

  

كـون هـذا الأخيـر فـي     و ،نظرا لكون القانون الدولي الإنساني فرعا من القانون الدولي العام

من جهة أخرى لكون و ،تعبيرا عن علاقات القوة والتقاء المصالح بين الدول )1(حسب دافيد ريزي ،الغالب

التي تعني أساسا عدم خضوع الدولة إلـى  و ،مبدأ السيادة وه ،ن يتميز بمبدأ هام يحد من فعاليتههذا القانو

 ،سياسـي واسـع  وجدل فقهـي  وفإن القوة الملزمة لقواعد هذا القانون هي محل تساؤل  ،سلطة أعلى منها

  .السابقة للاعتباراتكنتيجة منطقية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول المبحث

  ون الدوليأساس الإلزام في القان

يمكن تلخيصـها   ،قد انقسم الفقه في التأسيس للإلزام لقواعد القانون الدولي العام إلى عدة مذاهبو -

  .)1(في مذهبين رئيسين

  

 .المذهب الإرادي :المطلب الأول

                                                        
)1(  David Ruzie, OP.cit, P.2. 
)1(  Ibid, P:9 
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المعبر عنها سواء بـالإرادة   ،الدول إرادةحيث أن من أهم خصائص القانون الدولي كونه نابع عن  -

نظريـة   ولجلنيك أ auto-limitation  ’Théorie de lالحال في نظرية القيد الذاتي للإرادة  وكما ه ،المنفردة

 .)2(كذلك نظرية العقد شريعة المتعاقدينو Triepelلتربيل   Théorie de vereinbarungالإرادة المشتركة

 
  .نظريات المذهب الموضوعيو أ الإراديةالنظريات غير  :المطلب الثاني

التي تعتبر الدولة سلطة مطلقة لا تخضع لأوامر هيئة أعلـى منهـا،   " رية القوة  ومن أهمها نظ

هي تسير وفقا لمصالحها الخاصة، فإذا ما تعارضت مصلحة دولتين، فلا سبيل إلى حل النزاع بينهمـا إلا  و

انونية نظرية المصلحة، ومن أهم هذه النظريات نظرية التدرج الهرمي للقواعد القو أ. )3("بواسطة الحرب 

  .كلسن المدرسة القاعدية التي أسسها الفقيه النمساوي هانزو أ

متدرجة يتبع بعضها بعضـا، محدثـة   والنظام القانوني يقوم على قواعد مرتبة " تتلخص في أن و

  " بناء قانونيا يشبه الهرم 

عدة يعبـر  تكسبها قوتها الملزمة، هذه القاوالقاعدة الأساسية التي تسود جميع القواعد الأخرى و" 

هنـاك نظريـات   و  Pacta Sunt Servandaالوفاء بالعهد أي العقد شريعة المتعاقدين وعنها بقدسية الإتفاق 

نظرية ونظرية القانون الطبيعي، ونظرية مبدأ الجنسيات وأخرى ذات أهمية أقل كنظرية التوازن السياسي 

  .)4(إلخ .. .النظرية الماركسيةوالتضامن الإجتماعي، 

  

  الثانيالمبحث 

  خصوصیات قواعد القانون الدولي الإنساني في مجال الإلزام

  

كل هذه النظريات تدخل في مجال مدى إلزام قواعد القانون الدولي العام، غير أن قواعد القـانون  

   :الدولي الإنساني تتميز بخصوصيات مختلفة في هذا المجال

كن اعتبار أهم هـذه الخصوصـيات   الفرع المتميز ؟ يمو فما هي أهم خصوصيات هذا القانون أ

بالنسبة للبعض وجود قواعد آمرة مـن  و متمثلة في وجود درجة أعلى من الإلزام في قواعد هذا القانون، أ

  ).Jus cogens(بين قواعد القانون الدولي الإنساني 

                                                        
  .و ما بعدھا 88: ص ،أحمد اسكندري، محمد ناصر بوغزالة المرجع السابق )2(
  .91السابق، ص  المرجع  )3(
  .93، ص السابق المرجع  )4(
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 :الطبيعة اللامشروطة والفردية لأحكام المعاهدات الإنسانية: المطلب الأول

 Clause siما يسمى بند التضـامن   )1(تتضمن  1929ت الدولية الإنسانية حتى عام كانت الإتفاقيا
omnes الإتفاقيات المتعلقـة بقـوانين   والذي ينص على التبادل في الإلتزامات حيث لا تلتزم بالمعاهدات و

 الحرب سوى الدول الأطراف فيها، مع أخذ التحفظات بعين الإعتبار فكان يكفي أن توجـد دولـة واحـدة   

قد نصت علـى هـذا   و )2(غير موقعة على الإتفاقية لكي لا تطبق بنود هذه الإتفاقية كلها  ،طرفا في حرب

   :العشرين كما يليوفي مادتها الرابعة  1906البند إتفاقية جنيف لعام 

عدة و إن أحكام هذه الإتفاقية ليست ملزمة إلا للأطراف المتعاقدة في زمن الحرب، بين قوتين أ" 

  .اقدةقوى متع

  ".ينتهي الطابع الإجباري لهذه الأحكام بوجود طرف متنازع غير موقع على الإتفاقية و

خاصـة خـلال   ووقد أدى تطبيق هذا البند إلى إفراغ كل الاتفاقيات من طبيعتها الملزمة،       

ضع حد لهذه لوومثلا، طرفا في الإتفاقية السابقة للحرب، و الحرب العالمية الأولى، حيث لم تكن مونتينغر

المـرض فـي   والفقرة الثانية من اتفاقية جنيف لتحسين ظروف الجرحى  25الحالة المؤسفة نصت المادة 

من اتفاقية معاملة أسرى الحرب المنعقدة فـي   82المادة و 1929جويلية  27جيوش الميدان المؤرخة في 

  .)3(الأطراف المشاركة ملزمة بين ونفس التاريخ على أن الأحكام المنصوص عليها تبقى إجبارية 

مآسي عديدة كانت تتكرر خلال الحـروب السـابقة علـى    وبهذا وضع هذا النص حدا لكوارث و

  .التي جعلت النصوص السابقة ضئيلة الفائدةو، 1929اتفاقية 

المرتبط ببند التضامن في كونه كان  P. de réciprocitéالتقابل و تكمن أهمية إلغاء مبدأ التبادل أو

، يقـول  1949باتفاقيات جنيف لعـام   الاتجاهقد تدعم هذا وأكثر من حمايته للضحايا،  للانتقامة يقدم ذريع

عقـد متبـادل   و لا يتعلق باتفـاق أ  الأمرلأن .. ." )1( :الاتفاقياتفي تعليقه على هذه  J.pictetجون بيكتي 

جـة أولـى بجملـة مـن     فقط، بل بدر التزاماتهيربط دولة بطرف آخر، بحيث يلتزم هذا الأخير باحترام 

رسميا في وجه العالم ممثلا في الأطراف الأخرى المتعاقدة والتعهدات الفردية التي تتحملها الدولة صراحة 

."  

                                                        
  .و ما بعدھا 38مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص   )1(

)2(  Youcef Brahimi, OP Cit: P 159. 
)3(  Ibid, P 160. 
)1(  Ibidem  
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أنه حتـى إذا  .. .: "على ما يلي 1949وقد نصت المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 

في هذه الإتفاقية، فإن الدول المتعاقدة تبقى مع ذلـك   لم تكن إحدى الدول المشتبكة في القتال طرفا متعاقدا

عليها فوق ذلك أن تلتزم بها في علاقتها مع الدول المـذكورة إذا  وملتزمة بأحكامها في علاقاتها المتبادلة، 

  .)2(.. " .طبقتهاوما قبلت هذه الأخيرة أحكام الإتفاقية 

  

 .لإنسانيةمدى الطبيعة الآمرة لأحكام القواعد ا: المطلب الثاني

ذلـك  و jus cogens )3(اختلف الفقهاء في مسألة وجود قواعد آمرة من عدمه في القانون الـدولي  

القانون الدولي  باعتبارنظرا لكون التعارض قائما بين كون سلطة الدولة في إبرام المعاهدات غير محدودة 

عهـد  و مثل ميثاق الأمـم المتحـدة أ  بين وجود معاهدات يتعين الإمتناع عن عقد اتفاقيات تخالفها وإراديا 

تتعارض مـع   التزاماتإلى  الانضماممنـة التي تمنـع الدول من  20خاصة المادة وعصبـة الأمم سابقا 

من الميثاق فقد حرمت على الـدول إبـرام اتفاقيـة     103، أما المادة )4(اعتبارها باطلة تبعا لذلك والعهد 

  .)5(تتعارض معه 

   :ي القانون الدوليتعريف القاعدة الآمرة ف

من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات     53ما جاءت به المادة ولعل أهم تعريف للقاعدة الآمرة ه

   :بنصها 1969ماي  25الموقعة في 

معترف بها من طرف المجموعة الدولية برمتها، باعتبارها قاعدة لا يسـمح  وهي قاعدة مقبولة " 

  .)1("س الطبيعة ديلها إلا بواسطة قاعدة للقانون الدولي العمومي لها نفالتي لا يمكن تعوبأي استثناء عليها، 

  .ومن المعلوم أن اتفاقيات جنيف أصبحت تحظى بمصادقة عالمية تكاد تصل إلى مرتبة الإجماع

                                                        
  ).1(، ھامش رقم 39مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص  )2(
  .و ما بعدھا 218ص  ،محمد یوسلطان، المرجع السابق )3(
انظر في ذلك رأي القاضي شوكینغ المنفرد في قضیة أوسكار تشین أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، المرجع السѧابق،   )4(

  .و ما بعدھا. 218. ص
  .22، ص 2000شكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص و الواقع، بیروت إقشي،  الخیر )5(

  

  
)1(  Youcef Brahimi, OP Cit, P 161: «une norme acceptée et reconnue par la communauté 

internationale dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est 

permis, et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international 

général ayant le même caractère ». 
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وقد أضافت اتفاقية فيينا إلى هذا النص نصا آخر يزيد من قوة القواعد المتعلقة بحماية الشـخص  

تعليق معاهدة في حالـة خـرق   و التي تقرر مبدئيا بطلان أو 5الفقرة  60لك في المادة يتمثل ذوالإنساني، 

استثنت من هذا الحكم المعاهدات المتعلقة بالشخص الإنسـاني  وجوهري لهذه المعاهدة من أحد الأطراف، 

  .التي تتضمنها الإتفاقية ذات الطبيعة الإنسانية

ئي الدولي يعترف بالطابع العرفي للعديـد مـن   القضا الاجتهادوعلاوة على هذه النصوص، فإن 

  الاجتهادهذا ما أكده والقواعد المتضمنة من اتفاقيات جنيف 

جويليـة   8الصادر عن محكمة العدل الدولية في  الاستشاريخاصة في الرأي والقضائي الدولي 

إلـى اعتبـارات    النووية، حيث أشارت المحكمـة  الأسلحةاستعمال و المتعلق بمشروعية التهديد أو 1996

كمـا   )2(للقانون الدولي العرفي   principes intransgressibles للانتهاكمبادئ غير قابلة وأساسية إنسانية، 

أنه ينبغي أن تتقيد بها جميع الدول سواء " بعدد كبير جدا من قواعد القانون الإنساني " اعتبرت فيما يتعلق 

  .)3(" منها لم تصادق على الاتفاقيات التي تتضوصادقت أ

  :ريللي على نص المحكمة على المبادئ التي لا يجوز إنتهاكها بقوله يعلق كوندوو

تركيبها يشهدان على أن المحكمة قصدت بذلك الإعلان عن أمـر  وإن الأسلوب الرسمي للجملة " 

مرة، لقـد  القواعد الآومغزى، لا شك بهدف التوفيق بين القواعد الأساسية المعرفة بهذا الشكل وأكثر قطعا 

من فتواهـا أنهـا    83لم أقل استيعابها لأن المحكمة قالت بصريح العبارة في الفقرة وقلت القواعد الآمرة 

تعتقد أنه ليس من واجبها أن تفصل في المسألة المعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بقواعد آمرة، الأمر الـذي  

  .)1( " قابل للنقاش تماما لأسباب عدةو ه

  

  .القواعد الدولية الإنسانية العرفية :ثالمطلب الثال

التي وردت أيضا وم ديبـوي فإن المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيـات جنيف الأربع .حسب ب

تجعل كل انتهاك خطير مقترف من طـرف دولـة لا   "  )2( 1977في البـروتوكول الإضافي الأول لعام 

وعة دوليا في مواجهة من وقع عليه الضرر المباشر يؤدي إلى مسؤولية هذه الدولة عن الواقعة غير المشر

  ". عرفية إذا كانت القاعدة المنتهكة ذات طبيعةفحسب، بل في مواجهة الآخرين كلهم، 

                                                        
)2(  Pierre marie Dupuy, OP Cit, P 530. 

 "محكمة العدل الدولیة ترزح تحت حمل الأسلحة النوویة ألیس القѧانون مѧن اختصѧاص المحكمѧة ؟    "للي، یلویجي كوندور )3(

  .15، ص 1997فبرایر  53عدد  المجلة الدولیة للصلیب الأحمر
  .المصدر نفسھ )1(

)2(  Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P 529. 
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المنصـوص  " في جميع الأحـوال   بالاحترامالتكفل و، الاحترام التزام"  :يحلل يوسف براهيميو

  :)3(معنيين متكاملين و ذ الالتزامذا الواجب تطبيقه في كل الظروف يكون هوعليه في المادة 

فـي   الالتـزام هذا  إدماجيحيل ذلك على التدابير الداخلية التي تتعهد الدولة باتخاذها بهدف  :أولا

  .نظامها القانوني الداخلي

أن  الاتفاقيـات في  الأطرافالمعنى الثاني يتعلق بالدور النشط الذي يقع على عاتق الدول و :ثانيا

  .الدول المتحاربة تحترم القواعد الإنسانية تلعبه بهدف جعل

القضاء الدولي بالنظر  إجتهاداتاستنادا إلى  الالتزامويميل اليوم جل المؤلفين إلى تبرير قوة هذا 

المنصوص عليها أساسا في المواد "  للقانون الإنساني المبادئ العامة الأساسية :إلى وجود ما يمكن تسميته

، لأن القواعد التي تتضمنها نشأت منذ 1949مشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام ال)  148، 132، 52، 51( 

لتجسيد القيم التي تعترف المجموعة الدولية كلها بطابعها الجوهري على  الاتفاقياتمدة قبل تقنينها في هذه 

  .)4(حد تعبير بيار ماري ديبوي 

شـبه العسـكرية فـي    وعسكرية الأنشطة ال" هذا ما أخذت به محكمة العدل الدولية في قضية و

   :، حيث جاء في قرارها1986في عام " ضد هذا البلد ونيكاراغوا 

]  faire respecter احتـرام كفالة [ حتى و]  احترام[  التزامإن الولايات المتحدة يقع على كاهلها " 

  ] ".في كل الظروف [  الاتفاقياتهذه 

العامـة للقـانون    المبادئيات نفسها، بل ينتج عن لا ينتج فقط عن الاتفاق الالتزاممثل هذا " لأن 

  .)1(" سوى تعبير يجسده  الاتفاقياتالذي لا تعد  الإنساني

  hiérarchisation des droits de l’hommeويستنتج ديبوي من ذلك وجود تدرج لحقوق الإنسـان  

  .ءالعرفي على السواوتقارب مع القانون الدولي الإنساني في المجالين الإتفاقي و

مشروعية التهديد بالأسلحة النوويـة  " عادت المحكمة إلى مفهوم قريب بمناسبة إصدارها فتوى و

 عدم القابلية للإنتهـاك والأساسية الإنسانية،  الاعتباراتإلى  بإشارتها 1996جويلية  08في " استخدامها و أ

اتفاقيـات  ولائحتهـا،  و 1907ام أعادت المحكمة تأكيد الطابع العرفـي لاتفاقية لاهـاي الرابعـة لع" كما 

قد فعلت ذلك بالإشـارة إلـى بيـان بهـذا     و، 1948الجماعية لعام  الإبادة اتفاقيـة و 1949جنيـف لعام 

                                                        
)3(  Youcef Brahimi, OP Cit P 162. 
)4(  Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P. 529. 

  .530، المصدر السابق، ص 220، 219، 114، ص 1986مجموعة قرارات المحكمة لعام   )1(
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 1993لعـام   808المعنى تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قدم بناء على قرار مجلس الأمن رقـم  

  .)2(.. " .إلى هذه المعاهدات الانضمامإلى نطاق 

تكمن أهمية القواعد العرفية، في واقع أنـه  و )3(كما أقرت المحكمة بوجود القانون البيئي العرفي 

بالتالي تتذرع بعدم انضـمامها  وضدها من طرف الدول التي لم تصادق على الاتفاقيات  الاحتجاجلا يمكن 

خصوصا على البروتوكـولين  هذا ما ينطبق وبأحكامها مما يؤدي عادة إلى انتهاكات خطيرة،  الالتزاملعدم 

  .الإضافيين

قد تفطنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أهمية القواعد العرفية فتبنت اقتراح إجراء دراسة و

  .1995في الموضوع عام 

كما أن قانون المحكمة الجنائية الدولية سمح بتقنين الكثير من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

  .مصدرها إلى العرف الدولي  الإنساني التي يعود

  

  

                                                        
شروعیة التھدید بالأسѧلحة النوویѧة   القانون الدولي الإنساني، و فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن م"لویز دوسوالد  بیك،  )2(

  .37، ص 53العدد  مجلة الصلیب الأحمر الدولي "أو استخدامھا
 Adbelwahab Biad: l’apport au droit international                    :، انظر أیضا 50نفس المصدر، ص   )3(

humanitaire de l’avis de la C.I.J, P 55. 
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  المبحث الثالث

  )النزاعات المعاصرة(مدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في الواقع 

  

النزاعات وغير أن الواقع يشهد انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني في كل الحروب 

المدنية والبا بالتمييز بين الأهداف العسكرية التي لا تسمح غوالمعاصرة المتميزة باستعمال الأسلحة الفتاكة 

  .هذا من جهة

من جهة ثانية سلوك الكثير من الدول المتنازعة المتميز بتجاهل القـانون الـدولي الإنسـاني،    و

  .انتهاكه في كثير من الأحيانو

ا ضعف فعاليتهوالمفارقة بين شمولية قواعد القانون الدولي الإنساني  )1(قد لخص فليب ريفمان و

   :في الواقع بقوله

في المجموع يتضمن القانون الدولي الإنساني من الاتفاقيات ما لا يقل عـن خمسـين اتفاقيـة،    " 

وعلى عكس آمال الكثير من الناشطين الإنسانيين، فإن هذا لا يضمن له بنفس القـدر، مـدى واسـعا ولا    

  .تطبيقا أحسن

إرادة الدول فـي عـدة حـالات، بـل      الضعف الفاضح في :وما زال يصطدم بعقبات كأداة منها

حاجز سيادة الدول، احتقار متميـز للإلتزامـات الدوليـة، غيـاب      :مواقف تظهر من خلالها النوايا السيئة

  ".وغيرها .. .العقوبات الحقيقية

النزاعات المعاصرة هي خرق القانون الدولي الإنساني باستمرار مـن  وفالميزة الرئيسية للحروب 

   :الدول ومن أمثلة ذلكطرف عدد كبير من 

  

  .حرب التحرير الجزائرية :المطلب الأول

عرفت حرب التحرير الجزائرية ارتكاب انتهاكات خطيرة لإتفاقيات جنيف الأربع التـي كانـت   

التي كانت فرنسا تدعي أنه نزاع داخلي لا علاقـة  وفرنسا قد صادقت عليها سنوات قليلة قبل بداية النزاع 

  .ورفضت مناقشة الأمم المتحدة للقضية الجزائرية كما رأينا ،له بالقانون الدولي

والحقيقة أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الإتفاقيات كانت تتوافر شروط تطبيقها كاملـة علـى   

  .هذا النزاع

  :من الجانب الفرنسي للإتفاقيات فيما يلي الانتهاكاتوتتمثل هذه 

                                                        
)1(  Philippe ryfman, OP, Cit, P 53. 
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  :معاملة الأسرى -  

  :وحمان بكاي بهذا الشأنيقول محمد بوسلطان 

للـزي   اعتبـار لم يكن هناك أي و ،فمعاملة الأسرى الجزائريين العسكريين لم تكن قط إنسانية" 

  "بل عومل كل من ألقي عليه القبض على أنه إرهابي  ،العسكري الجزائري حيث أنه لم يحترم

  :قد أورد المؤلفان عدة شهادات للجنود الفرنسيين جاء في إحداها ما يليو

الذين يرتدون الزي العسكري الذين يلقى علـيهم القـبض فـي    ) الفلاقة( فيما يخص  الجنود " 

بدون وامهم على الفور هذا يعني إعدو) نزهة الغابة ( فإن مصيرهم واضح حيث يؤخذون على  ،المعارك

  .)1(محاكمة

رنسـي  في أحسن الأحوال كان أعضاء جيش التحرير الجزائري يحـاكمون أمـام القضـاء الف   و

  .كمجرمين

خاصة البنود الإنسانية على و أما الموقف الجزائري الرسمي فكان يعترف بتطبيق اتفاقيات جنيف

  .الطرفين

 ،عن نيتها فـي تطبيـق الإتفاقيـات    1956من ذلك أن جبهة التحرير الوطني أعلنت في فبراير 

ين الحرب والمعاملة الإنسـانية  قوان باحترامخاصة ووأعطت  التعليمات لأفراد جيش التحرير  بهذا الشأن 

  .للأسرى

وقابلتـه   1955مـاي   23الصليب الأحمر الدولي تقديم خدماته إلى أطراف النزاع منذ  وأقترح

  .فرنسا بالرفض

 3لمـادة  قام بتقديم مشروع اتفاق بين الطرفين يتضـمن احتـرام أحكـام ا    1958ماي  23وفي 

  .)2(لكن دون جدوىوالمشتركة 

بادرت الحكومة الجزائرية المؤقتة بتقديم طلب إلـى المجلـس الفـدرالي     1960جوان  20وفي 

 1949السويسري عن طريق الحكومة الليبية يتضمن وثائق انضمامها إلى معاهدات جنيف الأربـع لعـام   

  .الانضمامتم قبول هذا و

 الذي كان قد )3(وقامت الحكومة السويسرية بإبلاغ الأطراف الأخرى بعضوية الطرف الجزائري

  .كان يعاملهم بإنسانيةو ،أطلق سراح عدد من الأسرى الفرنسيين

  :معاملة السكان المدنيين -

                                                        
  .و مابعدھا 140محمد بوسلطان وحمان بكاي، المرجع السابق، ص  )1(
  .143، 142المصدر نفسھ ص ص  )3( )2(
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 32من ذلـك قتـل   وقامت السلطات الفرنسية بارتكاب عدد لا يحصى من المجازر ضد المدنيين 

 36تـم حـرق   " سـنفيتة  " في و"  روباين " ببقعة  1960فبراير  16طفلا في  23ونساء  9شخصا منهم 

مارس من نفس السـنة تـم    15في و 1960فبراير  20طفلا في  21و امرأة 13بالنابالم من بينهم  شخصا

  .)1("الخ ...مدنيا من طرف المستعمر بأولاد العربي 34قتل 

  

  .يالإسرائيل –النزاع العربي  :المطلب الثاني

عربية المجاورة منـذ  البلدان الو نالفلسطينييمثلا في اعتداءاتها المستمرة على المدنيين  فإسرائيل

منهـا  و الاتفاقيـات مصادقتها على الكثير مـن  ولا تحترم أبدا قواعد هذا القانون رغم توقيعها  1948عام 

  .1949اتفاقيات جنيف لعام 

 10على لبنان وحده، بلغت أكثـر مـن    ةالإسرائيلي الاعتداءاتفحسب الدكتور كمال حماد، فإن 

   :من ذلك قولهوآلاف عملية 

طاقـة  وتعرض للمنشآت التي تحتوي علـى مـواد   وبضرب الأحياء المدنية، و قام العدكما .. ."

كذلك الأهداف الحيويـة لمعيشـه   و..) .بصاليم، الجمهور(محطات الكهرباء وخطيرة، مثل خزانات المياه 

غيـر  والأهداف الأخرى غير المحميـة،  والمياه الإحتياطية والمزروعات، والسكان المدنيين مثل المواشي 

جرحى فـي   6قد قتل والإسرائيلي بقصف سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى و العسكرية، كما قام العد

14/04/1996. " ..)2(.  

"  )3(شتيلا، يقول كمال حمـاد  وقد بلغت هذه الإعتداءات أوجها بارتكاب مجزرة مخيمي صبرا و

لك بمقتل الرئيس المنتخـب بشـير   اقتحم الجيش الإسرائيلي بيروت الغربية مبررا ذ 1982أيلول  15في 

بغض النظر عن الأيادي التي نفذت تلك المجازر، فالقانون الدولي وشتيلا ومفتعلا مجازر صبرا والجميل، 

الذي أعطى الأوامر ناهيك عن أن إسرائيل كانت محتلة للمنطقة التي حصـلت  والمشترك، ويعاقب المنفذ 

  .)4(" محتلة أمام القانون الدولي  هي التي تعتبر مسؤولة كدولةوفيها المجازر، 

                                                        
  .144، ص ،نفسھ المرجع )1(
  .86 ،85ص  كمال حماد، المرجع السابق، ص  )2(
  .90، ص السابقالمرجع  )3(
  .91، 90، ص ص السابق المرجع )4(
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لبنانيا، بمن فـيهم الأطفـال   ومواطنا فلسطينيا  7000أما نتيجة هذه المجازر فكانت مقتل حوالي 

  .)1("الشيوخ والنساء و

للأسلحة المحظورة وفقا للقانون الدولي الإنساني مثل القـذائف   إسرائيلهذا إضافة إلى استعمال 

، كما أن اسـرائيل  )2(الغاز السام المؤدي إلى شلل الأعصاب والنبالم، ونشطارية الإوالفراغية والفوسفورية 

  نالفلسطينييعلى المحتجزين  1949لم تطبق اتفاقية معاملة الأسرى المنعقدة في جنيف لعام 

اللبنانيين، مع أن البروتوكول الإضافي الأول ينص على معاملتهم باحترام من طـرف الدولـة   و

  .)3(نت لا تعترف بالمنظمة التي ينتمون إليها كاو لوالمحتجزة 

  

  .1988 – 1980الإيراني  –النزاع العراقي  :المطلب الثالث

عديدة لقواعد القانون الدولي الإنساني الإتفاقيـة  وشهد هذا النزاع الدولي المسلح إنتهاكات خطيرة 

  :العرفية، نذكر منها ما يليو

  :فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب -1

ترم الطرفان المتنازعان الكثير من أحكام معاهدة جنيف الثالثة، ووصل الأمر إلى حد قتـل  لم يح

  .آلاف الأسرى خاصة من طرف الجيش العراقي بعد استسلامهم

نفسها وحيدة في مواجهة هـذا  ) CICR(وعلاوة على ذلك وجدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

مـاي   7إلى نشر إعـلان فـي    اضطرهاالدولة الحامية، مما الطرفين على تعيين  اتفاقالواقع في غياب 

  .التحفظ في نشاطهوقلما يلجأ إليها الصليب الأحمر المحكوم بالحذر  استثنائيةهي خطوة و 1983

يطلـب مـرة    1984فيفري  13ولم تؤدي هذه الخطوة إلى نتيجة مما حتم إعلان بيان ثاني في 

إلى كفالة إحترام الأحكام الإنسانية الإتفاقيـة، فيمـا يتعلـق    أخرى من الدول الأطراف في إتفاقيات جنيف 

  .)4(الضغوط الإيديولوجية التي كان يتعرض لها الأسرى والتعذيب وبظروف الإحتجاز 

  :فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين -2

إحتل الجيش العراقي في بداية الحرب جزء من التراب الإيراني في منطقة خوزستان ممـا أدى  

وحسب تقرير عن نشاط اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر    قوع عدة آلاف من السكان تحت سيطرته،إلى و

                                                        
  .المرجع نفسھ )1(
  .94، 93ص ص  المرجع السابق  )2(
  .95ص  المرجع السابق،   )3(

)4(  Youcef Brahimi, OP.Cit, PP.146-158. 
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نقلهم إلى العراق بعد إنسحاب الجيش وفإن السلطات العراقية قامت باحتجاز آلاف من المدنيين  1982لعام 

لجنـة  وبحجة مشاركتهم في الحرب كمتطوعين غير أن الصـليب الأحمـر    1982من هذه المناطق سنة 

تحقيق الأمم المتحدة أعلنتا عدم إمكان مشاركة هؤلاء المدنيين في المعارك كما بينـت التحقيقـات وجـود    

  .)1(ما يشكل خرقا جسيما لإتفاقية جنيف الرابعة و هوشيوخ من بينهم وأطفال ونساء 

   :حرب المدن

الإيرانية وردت  ومن جهة أخرى قام الطيران العراقي بقصف مكثف ضد المدنيين في أهم المدن

لطيران والمدفعية والصواريخ، مما أدى إلى مذابح حقيقية ضد المدنيين في باإيران بقصف المدن العراقية 

البلدين مما يعد إنتهاكا فظيعا لقواعد حماية المدنيين خلال النزعات المسلحة كما تـنص عليـه الإتفاقيـة    

 1983مـاي   21في ووالأهداف المدنية داف العسكرية بالتمييز بين الأه خاصة الأحكام المتعلقةوالرابعة 

أوفد الأمين العام للأمم المتحدة لجنة للتحقيق أظهرت أن الخسائر في الأرواح تقدر بمئات الآلاف كمـا أن  

فـي   .)2(وانتهت حرب المدن بناء على مبادرة الأمم المتحدة.هذه الحرب شهدت إستعمال للأسلحة الكيميائية

  .1984جوان  20

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

)1(  Idem, P 70. 
)2(  Idem, PP.77.78 
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  الفصل الثاني

  ي تطبیق القانون الدولي الإنسانيالھیئات المتدخلة ف

  

ن المعلوم أنه لا توجد سلطات مركزية على المستوى الدولي تطابق السلطات المعروفـة فـي   م

تتكفل بتطبيق القـانون،   تنفيذيةسلطة والمجال الداخلي للدول، من سلطة تشريعية تختص في سن القوانين 

  .إلخ...سلطة قضائية تفصل في النزاعات بتطبيق القانونوالأمن، حفظ و

  .)1(على حد تعبير رونه جان ديبويو

وتفرض احترامـه، فـي    انون يخضعون لسلطة تضع القانونفالأشخاص التابعون لهذا الق.. .«

ي تعبر عـن  فيما بينها، الأنظمة الت الاتفاقهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا، وبعد وحين أن الدول 

شـروط  والذي يترتـب عليهـا،    الالتزاممصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى 

  ».تنفيده

السـلطات المخـول لهـا    والمبدأ العام في القانون الدولي الإنساني، بغياب الهيئـات أ  ووهذا ه

الجزاء على الدول التي تنتهـك   توقيع الاقتضاءعند ومراقبة مدى احترامه، واختصاص تنفيذ هذا القانون 

  .أحكامه

ميكانيزمات لتجسيد هذا القـانون بصـورة   والساحة الدولية من هيئات  وغير أن هذا لا يعني خل

المكونة لهذا القانون على تدخلها سواء في مراقبة تطبيـق   الاتفاقاتمن الصور، فهنالك عدة هيئات نصت 

هنالك منظمات تتدخل بصفة غير مباشرة فـي العمـل   وترامها، مدى التزام الدول باح والقواعد القانونية أ

  .لأحكامهعلى ضمان مراعاة الأطراف المتنازعة 

يبقى أن العبء الآساسـي  وعلاوة على ذلك هناك آليات معينة خاصة في مجال الرقابة، و  

  .يقع على عاتق المتنازعين أنفسهم أي الدول المتحاربة في تطبيق القانون

أحكام القانون الدولي  تنفيذالفصل إلى الهيئات غير القضائية التي قد تتدخل في نتطرق في هذا و

  :تنقسم هذه الهيئات إلى نوعينوالإنساني، 

      

  

 :منهاوهيئات خاصة منصوص عليها في الإتفاقيات  -    

                                                        
  .5. ، ص1973، ترجمة سموحي فوق العادة، منشورات عویدات، بیروت، القانون الدولي رنیھ جان دیبوي، )1(
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الدول الحامية  

الصليب الأحمر الدولي.  

اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.  

 :اأهمهوهيئات أخرى  -    

 المنظمات الدولية 

  المنظمات غير الحكوميةONG. 

  .قمع الجرائم الدولية: أما المحاكم الدولية فسنتناولها في الفصل الثالث تحت عنوان

  :)1(يمكن القول مع باتريسيا بويرات :وكملاحظة عامة

إن المراقبة في تطبيق القانون الدولي الإنساني تقوم، كما فـي حالـة القـانون    .. .«  -

لكنه على عكس هذا الأخير، فإن القانون الدولي الإنساني والدولي العام، على ميكانيزمات ما بين الدول، 

تطبيق هـذا القـانون مـن طـرف      يتميز بخصوصية تتمثل في وجود الصليب الأحمر، لأنه يسهر على

  .»الدول

هيئاتها وعاتق الدول  القانون الدولي الإنساني يقع على تنفيذما يؤكد أن الدور الأساسي في  وهو

ومن جهة ثانية يتصـدر الهيئـات فـي    . لا تمثل الهيئات الدولية إلا دورا ثانويا في هذا المجالو. الداخلية

  CICR).( لي اللجنة الدولية للصليب الأحمرالمستوى الدو

الملاحظة الثانية تتمثل في ضرورة وجود مراقبة مستمرة لتطبيق هذا القانون، بدل تسجيل عدم و

مسـتمرة  وما يشكل وسـيلة ضـغط معتبـرة     وهو )2(الحرب للمطالبة بالتعويض انتهاءانتظار واحترامه، 

  .لضمان حد ما من احترام قواعده

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

                                                        
)1(  Patricia Buirette, OP.Cit, P: 71. 
)2(  Ibidem. 
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  الھیئات الخاصة المنصوص في الاتفاقیات

 

 ـ الإنساني في مهمة مراقبة تنفيذ بنوده إلى الدوليأوكلت الإتفاقيات المكونة للقانون  دة هيئـات  ع

  : آليات من أهمهاو

اللجنـة الدوليـة للصـليب    و 1949الدولة الحامية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف لعام  -

 :من البروتوكول الإضافي الأول هيئة جديدة هي 90قد أضافت المادة والأحمر، 

  .اللجنة الدولية لتقصي الحقائق -

للجنة الدولية للصـليب الأحمـر التـي    نظرا لأن أهم هذه الهيئات على الإطلاق، وأقدمها هي او

  .تعتبر الأب الحقيقي للقانون الدولي الإنساني، فإننا نخصص لها المطلب الأول

  

 .الصليب الأحمر: المطلب الأول

ارتبط تاريخ القانون الدولي الإنساني ارتباطا وثيقا بهيئة خاصة هي الصليب الأحمـر الـدولي   

وهي هيئة تتميـز بطـابع    )1(. 1863ويسريين عام خمسة مواطنين سقام بتأسيسها .الذي تسيره لجنة دولية

 60المـادة  (فريد كونها من جهة هيئة خاصة مستقلة أي مجرد جمعية يحكمها  القانون المدني السويسري 

دولي بوضعها راعيـة للقـانون الـدولي الإنسـاني،      )2(من جهة أخرى لها مهمة ذات طابعو) ما بعدهاو

ليفـه بيضـاء   رمزها صليب أحمر على خ) 3/1المادة (مقرها مدينة جنيف . لدوليبتفويض من المجتمع ا

الحركـة  : المؤسسى لهيئة أوسع هيو اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي العضو )3()مثل العلم السويسري(

الهـلال  والهلال الأحمر التي تضم أيضا الجمعيات الوطنية للصـليب الأحمـر   والدولية للصليب الأحمر 

  :مر المنتشرة في مختلف البلدان، بالإضافة إلىالأح

  لجمعيات الصليب الأحمر الدولياد الإتح

  .الهلال الأحمرو

  :وأهم خصائص هذه الهيئة

                                                        
ھنري دونان، غیوم ھنري دوفور، غوستاف موانییھ، لوي أبیا، تیودور (  -: مؤسسو اللجنة الدولیة  للصلیب الأحمر ھم )1(

  الدائمة لإغاثة العسكریین و الجرحى  وكان إسمھا أول الأمر  اللجنة الدولیة .مونوار
)2(  Philippe Ryfman, OP. Cit P.69. 

د الطابع السویسري المحض لھذه الھیئة أن أعضاءھا ھم دائما مواطنون سویسریون متطوعون و یبلغ عددھم مما یؤكو )3(

  .عضو، أنظر المرجع السابق 25إلى  15من 
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 .مستقلةومحايدة وغير متحيزة  إنسانيةهيئة  أنها -

  .وسيط محايد بين المحاربين أنها -

 .والإضطرابات الداخلية العون لضحايا النزاعات المسلحةوتسعى إلى كفالة الحماية  -

تجتمع بهيئاتها كل أربع سنوات مع ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع لعام  أنها -

 .1977البروتوكول الإضافي الأول لعام و 1949

  :مهام الصليب الأحمر

ة البروتوكولان، الإضافيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بمهـام عديـد  وتعترف اتفاقيات جنيف 

التـدخل لصـالح السـكان    والغرقى، وزيارة أسـرى الحـرب،   والمرضى والجنود الجرحى  إغاثةتشمل 

  .طبقا للقانون الدولي الإنساني.التحقق من معاملة الأشخاص المحميينو التيقن أوالمدنيين، 

  :أهم البنود التي تنص على مهام الصليب الأحمر هي الآتيةو

  :لى بنصهاالمادة الثالثة من الإتفاقية الأو -1

يمكن لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علـى   «

  .».أطراف النزاع

  :نصهاومن الإتفاقية الرابعة  11المادة والثالثة والثانية ومن الإتفاقيات الأولى 10المادة 

إلى هيئة تتوافر فيهـا كـل    للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت، على أن تعهد « 

فـإذا لـم يمكـن     (...)الكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الإتفاقية على عاتق الدول الحامية وضمانات الحيدة 

توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية كاللجنة الدوليـة للصـليب   

أن تقبل رهنا بأحكام هذه  والدولة الحامية بمقتضى هذه الإتفاقية، أ الأحمر، الإضطلاع بالمهام التي تؤديها

  .)1(».المادة، عرض الخدمات التي تقدمه مثل هذه الهيئة

 08:المـواد (سنتعرض فيما بعد إلى الدولة الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النـزاع  و

  ).الرابعةمن الإتفاقية  09والثالثة والثانية ومن الإتفاقيات الأولى 

تخلف اللجنة الدولية للصليب الأحمر غالبا الدولة الحامية في مهامها، نظرا لعدم الإتفاق بـين  و

  .الدول حول تعيين الدولة الحامية في حالات عديدة

  : مهمة اللجنة الدولية بقوله )2(يلخص فليب ريفمانو

                                                        
  .، جنیف1998اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتكم مطبوعة صادرة عام  )1(

)2(  Philippe  Ryfman, OP Cit, P 69. 
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العنـف  وضـحايا الحـرب    كرامةورعاية حياة وإن المهمة التي تتكفل بها اللجنة هي حماية  «

  .كذلك الوقاية من المعاناة التي تتولد عن هذه الأوضاعوالداخلي، على أساس إنساني محض، 

مـع الأخـد بعـين     ،المبادئ الإنسانية العالميـة وكما يهدف نشاطها إلى تشجيع تطبيق القانون 

الدينية الخاصـة بالسـياق الـذي    الإعتبار القواعد القانونية، بالإضافة إلى الخصوصيات الثقافية والأثنية و

  .».تنشط في كنفه

يمكن تلخيص الدور الهام الذي يلعبه الصليب الأحمر خلال النزاعات في هذه الملاحظة التـي  و

  :)1(العراقي حيث قال-أبداها يوسف براهيمي بشأن النزاع الإيراني

اللجنـة الدوليـة   سيره، العزلة المدهشة التـي وجـدت   والإيراني  -لقد كشف النزاع العراقي" 

للصليب الأحمر نفسها فيها للدفاع  عن إحترام أطراف النزاع للقواعد الإنسانية الإتفاقية، في وقت إلتزمت 

  ".بضمان احترامها من المتنازعين) جنيف( فيه أطراف الإتفاقيات 

  .يضرب المؤلف أمثلة لذلكو

حمر سوى من إنجازات جزئية حماية الأسرى، لم يتمكن الصليب الأوففيما يخص مهمات مراقبة   -

أما حماية المـدنيين خـلال   ) الإتفاقية الثالثة(  )2(لرقابة الذي نصت عليه الإتفاقياتمحدودة لحدودية نظام ا

القيام بها علـى الوجـه المناسـب نظـرا لـنقص      ) الصليب الأحمر(النزاع نفسه، فلم تستطع هذه الهيئة 

يجـب  و. إلى عيوب نصوص الإتفاقية الرابعـة لجنيـف   ضافةإ. اللوجستية بالأساسوالإمكانيات المادية 

التذكير أن دور الصليب الأحمر يتمثل في استخلاف الدولة الحامية، إذا لم يتفق الطرفان على تعيينها فـي  

  ".الإيراني -ما حدث خلال النزاع العراقي وهوالوظائف المذكورة، 

 :الأساس القانوني لعمل الصليب الأحمر الدولي  -

للجنة الدولية للصليب الأحمر سندا قانونيا آخر لنشاطها بالإضافة إلى النصوص السـابقة،  تجد ا

  :من الإتفاقية الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب التي تقرر 126في المادة 

إن مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر يستفيدون من نفس صلاحيات، الممثلين الدبلوماسيين " 

كما يمكن اللجنة الدولية عرض خدماتها على الأطراف المتنازعة . ذلك في مجال الرقابةو، "ةللدولة الحامي

  .)3(مبادرة الذي أقرته إتفاقيات جنيفبإستعمال حق ال

  :وتتمثل مهمة مراقبة تطبيق الإتفاقية الثالثة فيما يلي

                                                        
)1(  Youcef Brahimi, OP، Cit, P: 49. 
)2(  ibid, P 53 

مѧن اتفاقیѧات جنیѧف لعѧام      من الإتفاقیѧات الأولѧى و الثانیѧة و الثالثѧة و العاشѧرة مѧن الإتفاقیѧة الرابعѧة          9: المادة المشتركة )3(

1949.  
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  .تسجيل أسرى الحرب  -

فادة هذه الفئة من الحماية التي يضـمنها  تكمن أهمية هذه العملية في كونها الشرط الأولي لإستو

ويتبع هذه الخطوة مباشرة إعلام عائلـة   )1(هي واجب مطلق على القوة الحاجزةوالقانون الدولي الإنساني 

ذلـك بـنص المـادة    والوكالة الدولية لأسرى الحرب، أي إعلام دولة الأسير أيضا خلال أسبوع والأسير 

  .من الإتفاقية الثالثة123

 :عسكرات الأسرىزيارة م  -

الصليب الأحمر بزيارة معسكرات الأسرى لمراقبة ظروف الأسـر اليوميـة التـي     ويقوم مندوب

تطبيـق العقوبـات   والإنضـباط  والنظافة وتنظمها الإتفاقية الثالثة بدقة وتفصيل من حيث الإيواء، التغذية، 

حماية شخصية أسـير الحـرب   وتهدف هذه النصوص إلى . أجورهموعمل الأسرى، والتأديبية، والجزائية 

ضمان عدم بقاءه وحده تحت هـذه  والقتل لوقوعه تحت سيطرة قوة معادية  والتعذيب ومن المعاملة السيئة 

  . السيطرة

يذكر يوسف براهيمي أمثلة كثيرة عن الإنتهاكات الخطيرة للإتفاقيات التي قامت بها كـل مـن   و

الضـغوط  وقتلهم بالآلاف بعد الإستسلام وسرى، من تعذيب الأ 1988-1980إيران خلال نزاع والعراق 

  المتنافية مع الشريعة الإسلامية والمعاملة غير الإنسانية والإيديولوجية المسلطة عليهم، 

ما موقف اللجنـة   :السؤال المطروح هووفضلا عن الإتفاقيات المكونة للقانون الدولي الإنساني 

  ؟ الدولية للصليب الأحمر عند ملاحظة الإنتهاكات

  .بالنظر لطبيعة مهمة هذه الهيئة المتسمة بالحياد ،الجواب ليس من السهل تصورهو

قد أثارت مواقف الصليب الأحمر منذ أمد بعيد الكثير من التساؤلات حول سكوته الطويل عـن  و

وتحـت  بسبب هذا الحياد بالـذات   ،الإنتهاكات الخطيرة خلال حروب عديدة خاصة الحرب العالمية الثانية

  .)2(عة مراعاة مصلحة أسرى الحربريذ

حـول   mémo randum لعل هذا ما دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توجيه عدة مذكراتو

  إنتهاكات إتفاقيات جنيف خلال الحرب العراقية 

إلى كفالة إحترام أحكامها مما أدى إلـى   الإيرانية إلى الدول الأطراف في هذه الإتفاقيات لدعوتها

  )3(. 1984قيق في الموضوع من طرف الأمم المتحدة سنة إجراء تح

                                                        
وفیر بطاقѧة ھویѧة تتضѧمن الإسѧم واللقѧب والرتبѧة ورقѧم        مѧن الإتفاقیѧة الثالثѧة التѧي تلزمھѧا بتѧ       17/3وذلѧك بموجѧب المѧادة     )1(

  .التسجیل أو إشارة مماثلة، و تاریخ میلاد كل شخص موضوع تحت سلطتھا و یحتمل أن یصبح أسیر حرب
)2(  Patricia Buirette, OP, Cit P: 24. 
)3(  Youssef Brahimi, OP، Cit,PP.55et 66.  
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المتعلقة بحماية السكان المـدنيين أرسـلت اللجنـة     1949بالنسبة للإتفاقية الرابعة لجنيف لعام و

ممثل عن الوكالة المركزيـة  والدولية مجموعة من المندوبين كلهم من جنسية سويسرية تتضمن غالبا طبيبا 

مناقشتهم دون حضور شاهد لجمع المعلومـات  وة الصحية للأشخاص المدنيين ذلك لتقدير الوضعيوللبحث 

  .الصحيحة حول ظروف معيشتهم في المناطق المحتلة من طرف القوات العراقية

حول  تحسين ظروف الحيـاة   واقتراحاتهمقد قام المندوبون بإرسال تقارير مرفوقة بملاحظاتهم و

  .إلى السلطات المختصة في الدولة المسيطرة

والأدوية ممـا يشـكل    اثة مثل توزيع الألبسة والأغذيةكما يقوم الصليب الأحمر بنشاطات الإغ

  .)1(جانبا هاما من وظيفته الإنسانية

  .ومن الخصوصيات التي يتميز بها الصليب الأحمر عن سائر المنظمات غير الحكومية

ذلـك لأن اللجنـة   و، حتجازالاليس أسباب هذا وانشغاله بالآثار المترتبة عن احتجاز الأشخاص   -

مساعدتهم حتى في حـالات  والدولية للصليب الأحمر هيئة خيرية يهمها بالدرجة الأولى زيارة المحتجزين 

عملا بالحياد تقوم هذه الهيئة و، الاحتجازليس البحث عن مدى شرعية والإضطرابات الداخلية والتوترات، 

. الإنشغالات المرتبطة بظروف إعتقالهموقلين السياسيين،   بالتفريق التام بين النضال من أجل تحرير المعت

  .)2(ام اللجنة الدولية للصليب الأحمروهذه الأخيرة فقط تدخل ضمن مه

الحياد بخاصية أساسية مازالت تثير جـدلا حـادا    من جهة ثانية يتميز تطبيق هذه الهيئة لمبدأو

أساسـا علـى   وهذا ينطبق أيضا وزاعات،    موقف علني  في الن اتخاذالصليب الأحمر عن  امتناع :هي

  .أسباب النزاعاتو )3(فها الدول في حق أحكام المعاهداتالخروقات التي تقتروالإنتهاكات 

انتهاكاتها بالمنع الـذي   استنكارويفسر الصليب الأحمر هذا الموقف بالتخوف من رد الدول على 

الأساسـي   الانشغالبأن ولى اتهامها بإنتهاك الحياد قد تقابل به طلبات هذه الهيئة لزيارة الأسرى، علاوة ع

أن مهمة التنديد بالخروقات ضد القانون الدولي الإنساني هي مـن صـلاحيات   وزيارة الأسرى،  وللجنة ه

فـي  منظمات أخرى، بينما تنحصر مهمة اللجنة في المحافظة على السلامة الجسدية للأفـراد، أن قوتهـا   

  .)4(االقيود التي تفرضها على نفسه

                                                        
)1(  Youssef Brahimi, OP, Cit,P: 69. 
)2(  Ibid. P: 109. 
)3(  Ibidem. 
)4(  Patricia Buirette, OP, Cit, P: 25. 
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لقواعد القانون  كما أن اللجنة لا تشكل هيئات للتحقيق في حالات إدعاء الأطراف إنتهاك بعضها

  :نضيف إلى مميزات هذه الهيئةو )1(الدولي الإنساني

  .أنها هيئة خيرية تطوعية ليس لها غرض مالي  -

 .كما أنها تتميز بالواحدية أي وجود شعبة واحدة في كل بلد تغطي كامل ترابه  -

الأفراد، مهما كانـت مبـررات    والطبيعة العالمية لهيئة الصليب الأحمر، دون تفرقة بين البلدان أ  -

 .هذه التفرقة

  الهيئات المختلفة لحركة الصليب الأحمر ** 

الهلال الأحمر، بالإضافة إلى اللجنة الدوليـة للصـليب   وتتكون الحركة الدولية للصليب الأحمر 

  :لآتيةمن الهيئات ا C.I.C.Rالأحمر 

  .الهلال الأحمروالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر   -

 ) FICR(الهلال الأحمر والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر   -

فالجمعيات الوطنية تتواجد في كل بلدان العالم تقريبا، باستثناء إسرائيل حيث لا تتواجد إلا جمعية 

الهـلال الأحمـر   ولحركة الدولية للصـليب الأحمـر   لا تعترف بها ا'' درع داوود الأحمر'' إغاثة تدعى 

F.I.C.R  الهـلال  ونجمة داوود، بينما لا تعترف الحركة سوى بالصـليب   استعمالبسبب إصرارها على

 (*).)2(الأحمران

  :الإتحاد الدولي** 

الهلال الأحمر، تم إنشاؤه فى وتشكل الجمعيات الوطنية إتحادا دوليا لجمعيات الصليب الأحمر و 

أنتقل مقره في عـام  وفي باريس من طرف جمعيات البلدان الكبرى للصليب الأحمر أنداك   1919اي م 5

مندوب نصفها إلـى قـارة إفريقيـا     622إرساله  1997يتبين من تقرير نشاطه لعام وإلى جنيف،  1939

  .)3(سويسري خلال نفس السنةمليون فرنك  261عملية إغاثة، وارتفعت نفقاته إلى  65قيامه بـ و

  :توزيع المهام بين هيئات الصليب الأحمر

نشوء نزعـة  وإن تعدد الهيئات المكونة للصليب الأحمر من شأنه خلق التداخل في الصلاحيات، 

  1989أكتوبر  20لهذا تم في والهيمنة، 

  :الإتحادية الدولية كما يليوتوزيع المهام بين اللجنة الدولية 

                                                        
)1(  Ibid, P: 22. 
)2(  Philippe Ryfman, OP.Cit. P: 75. 

  . لسطینيفمع العلم أنھ یوجد ھلال أحمر فلسطیني ناشط في ظل الإحتلال الإسرائیلي وفي أماكن اللجوء ال (*)
)3(  Philippe Ryfman, OP.Cit. P: 76 
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المبـادرة  وي في النزاعات المسلحة، كحارس لمبادئ الحركة، تحتفظ اللجنة الدولية بدورها التقليد  -

  .في تطوير القانون الدولي الإنساني

تتكفل الإتحادية بتنسيق التدخلات الإنسانية خارج مناطق النزاع، خـلال الكـوارث الطبيعيـة       -

لى ترقيـة التنميـة   الحوادث التي يسببها الإنسان، كما تساعد الجمعيات الوطنية في تنفيد البرامج الهادفة إو

 .)1(وما النشاطات المختلفة وقت السلمعموالنضال ضد الفقر، والمستديمة 

أخيرا تبقى مكونات الحركة موحدة في إطار المبادئ السبعة المشكلة للنواة الصـلبة للحركـة   و

وحـدة،  الوالتطـوع،  والإستقلال، والحياد وية، عدم التحيز، نالإنسا -: هيوعلى حد تعبير فليب ريفمان، 

  .العلانيةو

أدى الغموض الذي بقي يكتنف توزيع الأدوار بين مؤسسات الصليب الأحمر إلى إعتماد نـص  و

بإدخـال  ''  الهلال الأحمـر وتنظيم النشاطات الدولية للصليب الأحمر '' : حول 1997نوفمبر  26جديد في 

 :مفهومين جديدين

  .أي صلاحيات لكل هيئة :rôle directeurدور الموجه  -1

المعترف به للجنة الدوليـة خـلال النزاعـات    و : l’institution directriceهيئة المسيرة ال -2

 .غير الدوليةوالمسلحة الدولية 

  .بينما تتكفل الإتحادية بنشاطات ما بعد النزاع

  :مداخيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

  :يعلى ما يل )2(من قانون اللجنة الدولية للصليب الأحمر 11تنص المادة 

الجمعيات الوطنية للصـليب الأحمـر،   وتتكون إيرادات اللجنة أساسا من إشتراكات الحكومات '' 

  (...)''.من المداخيل المالية الخاصةوالوصايا التي يمكن تخصيصها لها، ومن الهبات و

فـي  وكانت الإيرادات تتشكل فعلا من إشتراكات الدول والمنظمات الدوليـة،   1997حتى عام و

  .من الميزانية السنوية يليها الإتحاد الأوروبي %25ساهمة الولايات المتحدة الأمريكية بما يعادل مقدمتها م

الأشخاص فإن اللجنة الدولية تعاني من عجـز قـدر سـنة    ورغم وجود مساهمات للجمعيات و

  .)3(عشرين مليون فرنك سويسريوبخمسة  1997

                                                        
)1(  Ibidem. 

  .177: ص  youcef brahimiأنظر قانون اللجنة الملحق بمؤلف السید  )2(
)3(  Philippe Ryfman, op.cit,P.74. 
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هي الهيئة الوحيـدة التـي   ولأمم المتحدة ملاحظ في ا واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي عضو  -

تتمتع بهذه العضوية في الجمعية العامة بينما تتمتع الإتحادية بعضوية مراقب فـي المجلـس الإقتصـادي    

  .الإجتماعي التابع أيضا للأمم المتحدةو

  

  .نظام الدول الحامية: المطلب الثاني

الدول الحامية وثل في نظام القوى أبتقنين قاعدة ذات أصل عرفي تتم 1929قام واضعوا إتفاقية 

puissances protectrices  خاصة الإتفاقية الثالثة المتعلقة بحمايـة  و 1949الذي أقرته إتفاقيات جنيف لعام

  .الأسرى

  :تعريف

  :عرف جون بيكتي الدولة الحامية بقوله

لى مصالحها للمحافظة ع ،هي دولة، يتم تكليفها من طرف دولة أخرى، تسمى الدولة الأصلية'' 

  .)1(''). المسيطرة(ولدولة الحاجزة أمصالح رعاياها لدى دولة أخرى تسمى ا وأ

 ونلاحظ أن هذا النظام يشبه النظام المعمول به في حالات قطع العلاقات 

عدم إعتراف دولة بأخرى حيث تتفق الدول المعنية على تمثيلهـا مـن    والدبلوماسية بين الدول أ

  .طرف دولة ثالثة

من الإتفاقيـة الرابعـة،    9المادة والثالثة والثانية وصت المادة الثامنة من الإتفاقيات الأولى قد نو

  :على ما يلي

تحت إشراف الدول الحامية، التي تكلف برعاية مصالح أطـراف  وتطبق هذه الإتفاقية بمعاونة '' 

القنصـليين،   ودبلوماسـيين أ طلبا لهذه الغاية يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيهـا ال و. النزاع

  .''من رعايا دول أخرى محايدة ومندوبين من رعاياها أ

  :مهام الدول الحامية

علـى كونـه يشـكل     1929عرف نظام الدول الحامية تطورا مهما، إذ كان يقتصر في إتفاقية 

راقبة تطبيـق  عاملا مهما في م 1949أصبح بموجب إتفاقيات و )2(ضمانا للتطبيق العادي لأحكام الإتفاقيات

  .)3()حكما عاما(  القانون الدولي الإنساني، بما يشبه

                                                        
)1(  Youcef brahimi, op. cit, p 50. 

  .1929من إتفاقیة  86المادة  )2(
ة القانون الجنائي و قانون عن مجل 51على حد تعبیر جورج أبي صعب كما أورده یوسف إبراھیمي، المرجع السابق ص،  )3(

  .224:، ص1973الحرب، 



  
  طبيق القانون الدولي الإنساني وفعاليته في الواقعت :الباب الثاني

 

124 

 

  :الواسع للدول الحامية حسب يوسف براهيمي في ثلاث وظائفويمكن تلخيص الدور الهام و

الوثائق لأطراف النـزاع، إلـى غايـة القيـام      ووتتمثل في نقل الأخبار أ :وظيفة وسيط -1

  .بالمساعي الحميدة

 .يفة إغاثةوظ -2

 خاصة ما تنص على أحكامه الإتفاقيـة وتطبيق القواعد الإنسانية الإتفاقية  :اقبةوظيفة مر -3

إستقبال تقارير التحقيقات فـي  و) 178المادة (إستقبال الشكاوي و) 126المادة (مثل زيارة الأسرى : الثالثة

  ) 121المادة ( الجروح الخطيرة للأسرى وحالات الموت 

  :كيفية تعيين الدول الحامية

مشكل الأساسي في كيفية تعيين الدولة الحامية، ذلك أن هـذه العمليـة تتطلـب اتفـاق     يكمن ال

  بلإستعمال الإصطلاح القانونيوالدولة الحامية، وأي الدولتان الطرفان في النزاع : الأطراف الثلاثة

 .)1(يجب أن تكون محايدة الدولة الحامية نفسها، والتيوالدولة الأصلية، والدولة الحاجزة   -

الصعب جدا الحصول على هذا التوافق في الواقع، مما أدى إلى فشل هذا النظام إلى حـد   منو

  .بعيد

في تعيين الدولة الحاميـة  automaticité كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد اقترحت تلقائية و

   )2(الإضافي الأول رفض هذا الإقتراح لكن المؤتمر الدبلوماسي الذي أعد البروتوكولو

منظمة تتمثل فيهـا   أوم الإتفاق على البديل المتمثل في لجوء الدولة الحاجزة إلى دولة محايدة تو

  .ذلك بقرار منفردوالفعالية للقيام بمهام الدولة الحامية، وضمانات عدم التحيز 

  :تقييم نظام الدولة الحامية

القانون الدولي الإنساني واجه هذا النظام عقبات عديدة أدت إلى فشله في القيام بدوره في تطبيق 

بصفة جزئية خلال العدوان الثلاثي على مصـر عـام   وللأسباب السابقة، ولم يتم إستعماله إلا مرات قليلة 

، وأخيرا في حـرب المـالوين   1971الباكستاني عام -خلال النزاع الهنديو، 1961في غوا سنة و 1956

  .)3(باردة، وبروز النزاعات الداخليةرب الوقد زاد من عدم ملاءمة هذه الهيئة ظروف الح. 1982سنة 

  

                                                        
)1(  Youcef brahimi, op. cit, p: 5 1.  
)2(  Ibid, p 52. 
)3(  Patricia Buirette, op.cit, p 72. 
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  (C.I.H.E.F) اللجنة الدولية الإنسانية لتقصى الحقائق :المطلب الثالث

الذي تـم خلالـه اعتمـاد    و 1977-1974حاول المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في جنيف بين 

  .ق القانون الدولي الإنسانيهيئة مهمتها التكفل بمراقبة تطبي إنشاء 1977البروتوكولين الإضافيين لعام 

اللجنة الدوليـة لتقصـى   : هيئة جديدة هي إنشاءمنه على  90فنص البروتوكول الأول في المادة 

وذلـك   la commission internationale humanitaire d’établissement des faits (C.I.H.E.F(الحقـائق  

شمول قواعد هذا القانون ووجود انتهاكات وقة الهوة الواسعة، بين دوملء الفراغ الكبير  وبهدف أساسي ه

ذلك رغم جهود الأمم المتحدة في قمع بعض الإنتهاكات فـي  وعدم تطبيقها بالمرة  وخطيرة لهذه القواعد أ

الـذي يغطـي مجـالين    وقانون جنيف وما يسمى قانون نيويورك الذي نشأ إلى جانب قانون لاهاي  إطار

  :)1(هماو احترامهلكنهما يساعدان في ولإنساني، يبدوان بعيدين عن القانون الدولي ا

المتعلق بتحريم الحرب كوسيلة لحل النزاعات، طبقـا   jus contra bellumقانون منع الحرب  -1

  .لميثاق الأمم المتحدة

واجب التدخل الذي بدأ البعض يطالب به لأسباب إنسـانية، فـي مـا     ووحق أ -2

  .يناقض السيادة الوطنية

 .دابير القمع التي يتخذها مجلس الأمن الدوليذلك عن طريق تو

لكنها بقيت بدون نشـاط إلـى   و، 1991بتداءا من عام اهذه الهيئة الجديدة تم تنصيبها  المهم أن

  .!اليوم

  :اللجنة ويقول السيد كوندوريللي عض )2(مما أدى بالبعض إلى وصفها بأنها مولود ميت

لـدت  وأنها تستجيب لحاجات المجموعة الدولية؟، هل ولماذا لا يبد : من المناسب إذن التساؤل''   -

  ''ميتة؟ هل تندرج في منطق تجاوزه الزمن؟ 

 : سير اللجنةوتكوين   -

) 1977-1974(قبل اعتماد البروتوكول الأول جرت نقاشات حادة خلال المـؤتمر الدبلوماسـي   

وقـع علـى   ونزاعات المسلحة حول من يتكفل بمراقبة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في خلال ال

. الصليب الأحمر، ولكن هذين الهيئتـين رفضـتا  والخصوص اقتراح اسناد هذه المهمة إلى الأمم المتحدة أ
                                                        

)1(  luigi condorelli, "La commission internationale humanitaire d’établissement des faits: 

un outil obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire" 

in, un ciècle de droit international humanitare, Bruylant Bruxelles, 2001, P: 87. 
ومنھم البروفیسور لویجي  كوندورولي في المرجع السابق، والمؤلف عضو في ھذه اللجنة، أنظر المرجع السابق  )2(

  88:ص
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عندئذ وجب اللجوء إلى طريقة التحقيق المنصـوص  ووذلك في حالة غياب الدولة الحامية لأي سبب كان، 

تم و .1949الذي لم يطبق قط منذ و)   149، 132، 53، 52المواد ( 1949عليه فعلا في اتفاقيات جنيف 

  .)2(القيام بالمساعي الحميدةوعضوا لتقصي الحقائق،  15من  )1(لجنة إنشاءعلى  الاتفاق

  :الذي يجب الرد عليه من البداية هووولكن السؤال الجوهري 

  ؟إجبارياهل يعتبر التحقيق   -

  قانون الدولي الإنساني؟أي يتم بمجرد طلب طرف يدعي أن طرفا آخر انتهك قواعد ال

نظرا لأن المؤتمر الذي اعتمد البروتوكول الأول رفض اقتراح البلـدان  . الجواب يكون بالنفيو

   )3(تقصي الحقائق: ما أصبح يدعى وق أالتحقي إجباريةالعربية المتمثل في 

محكمـة   أخيرا اتفق رأي الأغلبية على اعتماد حل تقليدي يتمثل في نظام اختياري مشابه لنظامو

  .)4(جراء تقصي الحقائق إلا بإرادتهاالعدل الدولية، أي عدم خضوع الدول لأ

ويكون ذلك بواسطة تصريح بقبول اختصاص اللجنة مسبقا من طرف كل من طالـب التحقيـق،     -

 .)5(دهالمطلوب التحقيق ضو

تفاق خـاص  تتمثل في وجود اوهناك طريقة ثانية لا تبتعد أيضا عن نظام محكمة العدل الدولية و  -

ad hoc بين الطرفين للقيام بمهمة تقصي الحقائق. 

من البديهي ملاحظة أن هذه الطرق تشكل عائق كبيرا أمام اللجنة لأنه يصعب تصـور قبـول   و

  .يدينهاوتقصي ينكر عليها ذلك  وتحقيق أ إجراءاللجنة في  باختصاصأطراف تخرق القانون مرارا 

) ج(تشير الفقرة الثانية في الحـرف  ون نشاط منذ تأسيسها وهذا من أبرز أسباب بقاء اللجنة بدو

(c)   من البروتوكول  90من المادةI  الموضوعي للجنة كما يلي الاختصاصإلى:  

I(-  ''وهـذا البروتوكـول أ  وبمفهوم الإتفاقيـات،   التحقيق حول الإنتهاكات الخطيرة المزعومة 

   .''البروتوكول الأول  وخرق آخر خطير للإتفاقيات أ

II(-  ''   هـذا  والتسهيل، بواسطة بذل المساعي الحميدة، لعملية عودة احترام أحكـام الإتفاقيـات

  '' . البروتوكول

                                                        
  .90ص  ،س المرجعنف )1(
)2(   ѧاء الѧب            15ـ تم إنتخاب الأعضѧور غالѧھ الأول البروفیسѧدة ونائبѧن ھولنѧھوفن مѧریتس كالسѧور  فѧھم البروفیسѧى رأسѧوعل

  .جلالي من الجزائر
)3(  luigi condorelli, op cit, p 90. 

  .یةمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدول 38/2ختیاري مقنن بموجب المادة والشرط الإ )4(
  .2000لى غایة سنة إتصریح  60یشیر كوندور یللي إلى وجود  )5(
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التـي يكـون    الانتهاكاتيعني عدم النص على البروتوكول الثاني، أنه لا يمكن التحقيق حول و

اللجنـة   اختصـاص مجـال  يضيق من  الاتفاقعرضة لها، نظرا لكونه يتعلق بالنزاعات غير الدولية، أن 

  .كعائق آخر لمهمتها

غير أن كوندور يللي يرى أن هذا التضييق الصارم، مع كثرة النزاعات غير الدوليـة بالنسـبة   

  .يمكن تجاوزه بتفسير واسع لنص نفس الفقرةو. للنزاعات المسلحة الدولية التي أصبحت نادرة

ات غير الدولية التي تنص عليهـا المـادة   وذلك كون الإشارة إلى الإتفاقيات تكفي للتكفل بالنزاع

  .التي تنص على المبادئ الدنيا المطبقة على النزاعات الداخليةو )1(لثة المشتركة بين هذه الإتفاقياتالثا

على العكس من هذا التضييق في مجال التطبيق، لم يكتف نفس النص بالإنتهاكـات الخطيـرة   و

: من البروتوكول الأول، بل فتح بعبـارة  85المادة و )147، 130، 51، 50المواد ( حسب اتفاقيات جنيف 

  (...) خرق آخر خطير  وأ

اتهام آخر بخرق خطير للقانون الدولي الإنساني يدعي طـرف فـي    أيفتح المجال للتحقيق في 

  .حتى طرف ثالث أنه اقترف من طرف آخر والنزاع، أ

في الطرف المـدعي أي طالـب   على شرط الضرر  90يعتبر كوندور يللي عدم احتواء المادة و

كانت معروفـة فـي القـانون    التحقيق ظاهرة ايجابية يمكن استغلالها في ما يضاهي الدعوى الشعبية التي 

من طرف الدول غير الأطراف في النزاع المسلح، لتحمـل أعبـاء الإلتـزام     actio popularis  الروماني

  :هوون الإتفاقيات الإتفاقي المنصوص عليه في المادة الأولى المشتركة بي

  .)2(''لإنساني الدولي في كل الأحوالالتكفل باحترام القانون اواحترام ''   

  :أهم خصائص اللجنةو

  ).من مواطني أطراف النزاع  أعضاءعدم ضم . ( غير المنحازةوالطبيعة المحايدة  -1

 .الإقتصار على تقصي الحقائق فقط -2

) 5فقـرة   90م ( رير للطرفين فقط    خاصة تقديم التقوأعضائها، وواجب التحفظ للجنة  -3

 ''...عدم نشره، إلا بموافقتهماوحرف ج 

خلاصة القول أن أسبابا عديدة أدت إلى انعدام فعالية هذه الهيئة لحد الآن، رغـم الإمكانيـات   و

خاصة ذات التأثير الكبير من تفعيـل هـذه   وأهم هذه الأسباب عدم توفر إرادة الدول، والمشار إليها سابقا، 

  .لهيئةا

  
                                                        

)1(  Idem, p: 95. 
)2(  Idem, p: 92. 
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  المبحث الثاني

  الھیئات غیر المنصوص علیھا في الإتفاقیات الدولیة

  

القواعد  الإنسانية على الهيئات المنصوص عليها في الإتفاقيات الدوليـة   لتنفيذلا يقتصر التدخل 

ت تقنين الأحكام مثـل المنظمـا  والمشار إليها فيما سبق، بل يتعداه إلى هيئات دولية أخرى، تساهم بتنظيم و

  .ONGغير الحكومية 

  ) المطلب الأول(مقدمتها منظمة الأمم المتحدة  في ولهذا نتناول دور المنظمات الدولية و

  )المطلب الثاني(  ONGثم نتطرق إلى دور المنظمات غير الحكومية 

  

  .منظمة الأمم المتحدة: المطلب الأول

المتحدة  والمنظمات التابعة لهـا   تنشط على الساحة الدولية عدة منظمات دولية في مقدمتها الأمم

إذا كانت المهمة الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة هي الحفاظ على السـلم العـالمي   و) الوكالات المتخصصة( 

إلـى اسـتبعاد القـانون الـدولي      1945وقد اشرنا إلى اتجاهها منـذ  jus ad bellum  إطارالتي تدخل في 

يعـود ذلـك   وهمة التقنين التي تقوم بها لجنة القانون الدولي، الإنساني من مجال نشاطها، وتمثل ذلك في م

ولكن هذا الموقف جرت مراجعته ابتداءا من مؤتمر طهـران  . إلى تحريم اللجوء إلى القوة بموجب الميثاق

  .)1(حول حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة 1968لعام 

  دور المنظمات الفرعية المتخصصة 

وكالـة  و HCR لها نشاط إنساني مثل المحافظة السامية للاجئين  هناك عدة منظمات متخصصة

البرنـامج  و UNICEFصندوق الأمم المتحـدة للطفولـة   و UNRWA تشغيل اللأجئين الفلسطينين وغوث 

قد يكون عملها والنزاعات المسلحة،  أعقاببأخرى في النشاط في  وتساهم بصفة أ PMA العالمي للتغذية 

  .)2(لى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمرخلال النزاعات نفسها إ

  

  :دور فروع الأمم المتحدة

                                                        
فѧي الѧذكرى العشѧرین للإعѧلان العѧالمي لحقѧوق        1968ماي  13أفریل إلى  22المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنظم في  )1(

  .119ص  ،المرجع السابق ،یوسف براھیمي في طھران،.الإنسان
)2(  Patricia buirette, op, cit, P 80. 
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تقوم الفروع الرئيسية للأمم المتحدة بدور هام في تطبيق القانون الدولي الإنساني، رغـم نـدرة   

تقزيم بعض المؤلفين لهـذا الـدور مـن جهـة     والنصوص الإتفاقية التي تشير إلى هذا الدور من جهة،   

  .أخرى

العامة تشكل إطارا عالميا لإصدار قرارات عديدة تمس تطبيق قواعد القانون الـدولي   فالجمعية

  .الإنساني

ورغم اختلاف الفقهاء حول القيمة القانونية لهذه القرارات أي مدى اعتبارها مصـادر للقـانون   

مـؤتمر  الدولي بصفة عامة، فإن المجال الإنساني قد حظى بمجموعة كبيرة من هذه القرارات خاصة بعد 

  طهران المذكور سابقا

العشرون الصادر عن هذا المؤتمر طلب من الجمعية العامة دعـوة سـكرتير   وفالقرار الثالث '' 

عام الأمم المتحدة لدراسة الخطوات التي تكفل تطبيق الإتفاقيات والقواعد الإنسانية الدوليـة فـي جميـع    

  .)1(''النزاعات المسلحة تطبيقا أفضل 

في الباب السابق، وخاصة ما يتعلق بالنشـاط    من القرارات اشرنا إلى بعضها ثم تلا ذلك سلسلة

  .في حالات الضرورة الإنسانية

نشير هنا بايجاز إلى بعض القرارات الأخرى التي تتعلق تحديـدا بتطبيـق القـانون الـدولي     و

   1972Mأهمها ما صدر خلال عام والإنساني 

يتضـمن  ولذي جاء تطبيقا للقرار  السابق، ا 19/12/1968الصادر في  2444القرار رقم  -

تكليف الأمين العام بالمهمة المطلوبة في مؤتمر طهران أي دراسة الخطوات الضرورية لتطبيق الإتفاقيات 

لحمايـة المـدنيين    )2(إنسـانية وكذلك دراسة وضع اتفاقيات جديدة ذات ضبعة . القواعد الدولية الإنسانيةو

أن يتشاور في كل هـذه الأمـور مـع    ول خلال جميع النزاعات المسلحة المقاتلين حماية أفضوالأسرى و

قدم تقريرا في الموضوع للجمعيـة العامـة   وقام الأمين العام بهذه المهمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر 

  .العشرينوفي دورتها الرابعة 

قريـر،  الذي عبر عن ارتياحهـا للت  2597وتبعا لذلك أصدرت الجمعية العامة قرار رقم  -

المقاتلين خـلال حـروب   وبضرورة حماية المدنيين  الاهتمام إضافةطلب مواصلة دراسة الموضوع مع و

 .تقرير المصيروالتحرير 

                                                        
  .64مصطفى كامل شحائھ، المرجع السابق، ص  )1(
  .المرجع نفسھ )2(
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الذي نص على وجوب معاملة أفراد حركـات المقاومـة فـي الأقـاليم      674قرار رقم ال -

 .)1(سرى حربة القبض عليهم معاملة   أالأجنبية في حالو الاستعماريةالخاضعة للسيطرة 

الذي تبنت فيه الجمعية العامة ثمانية مبادئ أساسية لحمايـة المـدنيين    2675القرار رقم  -

 .خلال النزاعات المسلحة

 .تطويرهاو، الذي يقضي بوجوب مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني 2677القرار  -

ت جنيف لعـام  نوع من الحماية ضمن نطاق اتفاقيا بإضفاءالذي يقضي  2673القرار رقم  -

 .)2(خطرة في مناطق النزاعات المسلحة على رجال الصحافة الذين يقومون بمهام 1949

الذي اطلع على تقرير حول تطوير القانون الدولي الإنساني أعـده خبـراء    2852القرار  -

دعت الجمعية العامة هذا الأخير إلـى تعزيـز نظـام    وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحكوميون 

لحمايـة   إضـافية ضرورة وضع قواعد والأساليب الحربية، وتقييد بعض الأسلحة وحظر والدولة الحامية، 

 .)3(الأجنبيالاحتلال و الاستعمارالمناضلين ضد والمرضى والجرحى 

 .المتعلق باستخدام النبالم 29/11/1972الصادر في  2932القرار رقم  -

 .ماويةالمتعلق بحظر الأسلحة الكيو 2933القرار رقم  -

 التجارب النووية   إجراءقف والذي دعا إلى و 2934القرار رقم  -

المتعلق بضرورة مراعاة القواعـد   18/12/1972الصادر في  3032القرار رقم  وأخيرا -

  .)4(الإنسانية الدولية الإتفاقية

فيما يخص أعمال الإغاثة أصدرت الجمعية العامة سلسلة أخرى من القرارات تتعلـق بإنشـاء   و

  :ات نشير إلى بعضها فيما يليمؤسس

مكتب تنسيق الإغاثـة   إنشاءالمتضمن و 1971ديسمبر  14الصادر في  2816القرار رقم  -

 UNDR )5(.في حالات الكوارث

 إشـراف تحت  DAH دائرة الشؤون الإنسانية  بإنشاء 1992قرار الأمين العام في أفريل  -

 .أمين عام مساعد

                                                        
  .نفسھ المرجع )1(
  .66، ص السابقالمرجع  )2(
  .67. أنظر تفاصیل ذلك في المرجع السابق، ص )3(
  .قائمة الملحقة بقرارات الأمم المتحدةال ،انظر ایضا یوسف ابراھیمي المرجع السابق. 67. ص. المرجع السابق )4(

)5(  Philippe ryfman. Op, cit. p.82. 
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 .)1(بقالتحل محل المكتب الس OCHAلإنسانية أنشئ مكتب تنسيق الشؤون ا 1998وفي   -

  :أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة

مدى فعاليتها في الواقع، فإنه علاوة على أهميـة  وبغض النظر عن قيمة قرارات الأمم المتحدة و

 ـ  انون المنظمة كمحفل عالمي له قيمة معنوية كبيرة، فإن دور هذه الهيئة يكتسي أهمية خاصة بالنسـبة للق

  :الدولي الإنساني من ناحيتين

التـي هـي    مثاليا لعقد الإتفاقيات ذات الصبغة العالمية إطاراكون الأمم المتحدة تشكل  –أولا 

  :أهمهاو الاتفاقياتالمصدر الأول للقانون الدولي الإنساني، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه 

  1948عام المعاقبة عليها الواتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية  -1

  .)2(الجرائم المرتكبة ضد الإنسانيةواتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب  -2

  .1968لعام 

وهما من أهم الإتفاقيات في مجال القانون الجنائي الدولي، الذي يضمن تنفيذ قواعـد  القـانون   

  .الدولي الإنساني

  :منهاوفي نفس السياق هناك عدة قرارات ذات أهمية بالغة و

المتضمن مبادئ و. 1973ديسمبر 3المؤرخ في ) 38-د( 3074لعامة رقم قرار الجمعية ا -1

جـرائم ضـد   ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكـاب جـرائم حـرب    وتسليم والتعاون الدولي في تعقب 

  .)3(الإنسانية

الأمـن الـدوليين   والحالات التي قد تهدد السلم وإزالة المنازعات والإعلان المتعلق بمنع  -2

 .)4(حدة في هذا الميدانمتبدور الأمم الو

 1984بشأن حق الشعوب في السلم لعام  إعلان -3

 IX  (14/12/1974( 3314بموجب القرار ( 1974تعريف العدوان لعام  -4

المتخـذ  و، 1992الخاص بحماية البيئة في وقت النزاع المسلح، لعام  47/37القرار رقم  -5

لأية أغراض عدائيـة   ويئة لأغراض عسكرية أتطبيق اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في الب إطارفي 

 .1977أخرى، المبرمة عام 

                                                        
)1(  Idem. PP. 83. 84. 

  .بالنسبة للثانیة 241الإتفاقیة الأولى و ص  236ص . كمال حماد، المرجع السابق -: نص الإتفاقیتین في )2(
  .245. ص. المرجع السابق )3(
  .247. ص. السابقالمرجع  )4(
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  :دول التي تنتهك القوانين الدوليةكون مجلس الأمن الدولي يمللك سلطة معاقبة ال -ثانيا

إن ميثاق الأمم المتحدة الذي حرم اللجوء إلى القوة لحل النزاعات الدولية، كلف مجلـس الأمـن   

تطبيق  الاقتضاءعند وع باتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على السلم العالمي، الدولي بموجب الفصل الساب

  .عقوبات ضد الدول التي تهدد السلام

  :يلي من الميثاق على ما 42حيث تنص المادة 

البريـة، بكـل عمـل يـراه     ويمكن لمجلس الأمن القيام، بالوسائل العسكرية الجوية البحرية '' 

  ''استرجاعه  وضروريا لإستتباب السلم أ

خاصة فـي مـا يتعلـق    و ،)1(صفون هذه السلطة بالبوليس الدوليوهذا ما جعل بعض الفقهاء ي

  .بعمليات حفظ السلام التي يتكفل بها عن طريق قوات متعددة الجنسية

يجب الإشارة هنـا  ومساهمة مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني،  والذي يهمنا هو

من البروتوكول الإضـافي الأول لعـام    89لدور الأمم المتحدة المتمثل في نص المادة  إلى السند القانوني

  :التالي 1977

منفردة، في حـالات الخـرق الجسـيم     وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أ'' 

  "المتحدة بما يتلاءم مع ميثاق الأممولهذا البروتوكول بالتعاون مع الأمم المتحدة  وللأتفاقيات أ

المتعلقة بـاحترام القـانون الـدولي    ولعل من أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي و

  :الإنساني مايلي

بعد التحقيق الذي قامت به الأمـم المتحـدة فـي     1983أكتوبر  31الصادر في  540القرار رقم   -

  حرب المدن الإيراني لمراقبة خرق قواعد حماية المدنيين اثناء-النزاع العراقي

خاصة اتفاقيات وحيث أدان مجلس الأمن الانتهاكات التي تعرض لها القانون الدولي الإنساني، '' 

لا والمدنيـة   الأهـداف طلب الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية ضد و. أشكالهابكل  1949جنيف لعام 

  .)2(''المناطق السكينةويما المدن س

متحدة في نفس النزاع لمراقبة مدى احتـرام الأحكـام المشـكلة    فد الأمم الو أجراهالتحقيق الذي   -

 .للإتفاقية الثالثة لجنيف بعد طرد إيران لممثلي الصليب الأحمر

  :غير أن أهم قرارين في تاريخ مجلس الأمن فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني هما بلا شك

                                                        
)1(  P. Marie Dupuy, op. cit. p. 501. 
)2(  Youcef brahimi, op. cit. p.126. 
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المحكمة الجنائيـة الدوليـة    إنشاءالمتضمن  1993فيفري  22الصادر في  808القرار  -أولا

   (TPIY) ليوغوسلافيا السابقة 

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة  إنشاءالمتضمن  8/11/1994الصادر في 955القرار  –ثانيا 

  .بمحاكمة الجرائم المقترفة في رواندا

بع مـن  في تطبيق الفصل السا )1(وني للقرار الأول باعتباره توسعاويناقش ب م ديبوى السند القان

  الأمن الجماعي إطارميثاق الأمم المتحدة في 

بشـأنها   أصـدر ارتباطها بنشاطات المساعدة الإنسانية التـي  وعن طرق المحافظة على السلم 

الجديد عودة إلـى   الاتجاهيعتبر ديبوى هذا و )2(المجلس عدة  قرارات في بداية التسعينات على الخصوص

 )01الفقـرة  (خاصة المادة الأولى منه، التي تنص على السـلم  و، تطبيق ميثاق الأمم المتحدة نصا وروحا
  .)03الفقرة (حماية حقوق الإنسان و) 03فقرة (التعاون الدولي و) 02فقرة (احترام حقوق الشعوب و

فـي تطبيـق العقوبـات     Ad.hoc من التفصيل لأهمية هذه المحاكم الخاصـة   بشيءسنعرض و

يقـول ديبـوى علـى    . نساني في الفصل الثالث من هـذا البـاب  المنصوص عليها في القانون الدولي الإ

  :الخصوص

عاد الفقه إلى بحث العلاقـات الموجـودة فـي    ) لمجلس الأمن الدولي(لتحليل السلوك الأخير '' 

جرى على الخصوص التذكير، عن وبين احترام القانون والمحافظة على السلم، ) الميثاق(النص التأسيسي 

شبه  ليس سلطات عقابونصوص في الميثاق على ممارسته لمهام بوليس دولي، حق، أن مجلس الأمن، م

  .)3(''قضائي في انتهاك القانون 

إن دور مجلس الأمن الدولي الذي أصبح حيويا في حالات النزاعات المسلحة بانتهـاء الحـرب   

لهيئة عائقا فـي سـبيل   والغير متوازن لهذه ا لكن يبقى التمثيل المنحاز .الباردة توسع ليشمل توقيع عقوبات

 .القانون الدولي الإنساني على الخصوصوتطبيق منصف للقانون الدولي بصفة عامة 

  

  

  

                                                        
)1(  P.Marie Dupuy, op. cit. p. 513 
)2(  Ibid, p: 512 
)3(  Ibid. p. 515. 
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   ONGالمنظمات غير الحكومية : المطلب الثاني

عرف العالم العديد من هـذه  ومنذ أكثر من عشرين سنة تطورت فكرة المنظمات غير الحكومية 

المسـاعدة لضـحايا الحـروب    ومتعددة أهمها تقديم الـدعم   نيةإنساتقوم بأنشطة  أصبحتالمنظمات التي 

  .)1(الكوارث الطبيعيةواعات المسلحة النزو

عبر الحدود لتقديم العـون   )2(ومية بالتسللوصل الأمر إلى حد قيام بعض المنظمات غير الحكو

على عكس سلوك اللجنة الدولية . دون انتظار موافقة السلطات التي قد تتحجج باعتبارات السيادة. للضحايا

  .للصليب الأحمر الملتزم دائما بالعمل مع السلطات الحكومية

رة ضـرو  وانتشار النشاط الإنساني للمنظمات غير الحكومية اتجاهات عديدة نحو وقد رافق نمو

واحتكارها لتطبيق القانون الـدولي  . القائم على سيطرة الحكومات على هذا المجال ،مراجعة النظام الدولي

  .خاصة في المجال الإنسانيو

، كما رأينا إنسانيةإلى ضرورة التدخل في المجال الداخلي لأسباب  وكما تبلور اتجاه رئيسي يدع

. ''الأخلاق الإنسـانية  والقانون '' : تحت عنوان 1987 في قانون نيويورك حيث نظم ملتقى في باريس عام

 الإسـعافات بتقـديم   MDM أطباء العالم في فرنسـا  و MSF وقامت عدة منظمات مثل أطباء بلا حدود 

  :الجمعية العامة عدة قرارات في هذا المجال نذكر منها وأصدرتالطعام للضحايا و

دة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية ديسمبر المتعلق بالمساع 8في  34/131القرار رقم  -

  .لات الاستعجال المشابهةاحو

 .في نفس الموضوع 1990ديسمبر  14الصادر في  54/100القرار و -

التدخل لأسـباب  المتضمن 1991أفريل  5لمجلس الأمن الدولي الصادر في  688القرار و -

 .)3(في العراق إنسانية

ة على الخصوص في الضغط على الدول لإنشـاء  ظهر النشاط الحثيث للمنظمات غير الحكوميو

  .)4(في مؤتمر عقد في فيينا 1993صريح محكمة جنائية دولية منذ ت

                                                        
)1(  Idem.p527. 
)2(  P. Buirette.op. cit. p. 84. 
)3(  Idem.p: 101. 
)4(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger,La cour  pénale internationale, le statut de 

Rome, édition seuil, 2000.p.22. 
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استمر ضغط هذه المنظمات خلال الأشغال التحضيرية للجنة التحضيرية المكلفة مـن طـرف   و

ويورك التي جرت بـين  محكمة جنائية دولية في ني إنشاءالجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية حول 

  .1998و 1996عامي 

  :)1(قول ويليام بوردون في هذا الصددي

التـي   ONGمسرحا لنشاط مكثف للمنظمات غير الحكوميـة،   الاجتماعاتفي كل مرة كانت '' 

فقد تجمعت بسرعة في تحالف دولي من أجل محكمـة جنائيـة   . التقنيوبلغت درجة من النضج السياسي 

في باريس و) أمريكا اللاتينية( على المستوى الجهوي ونظمة موزعة عبر العالم، م 500دولية، تشكل من 

 ـو FIDH الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان : منظمة منها 50تجمعت  أطبـاء  والدوليـة،       ومنظمة العف

  .إلخ...MSF أطباء بلا حدود والعالم 

وفـي  . ''.. .تحالفـات ويـات  تكوين لوبوتراجعات،  وفضح تواطآت أووقامت بتقديم اقتراحات 

  .منظمة غير حكومية للضغط على الدول 238مؤتمر روما شاركت 

في قضية الأسلحة النووية تمثلت القوة الرئيسية التي نشأ عنها ظهور هذه المسألة في مجموعة و

بعض الدول الأعضاء في منظمـة الصـحة العالميـة     إقناعمن المنظمات غير الحكومية التي نجحت في 

OMS، بأن تطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى في هذا  ،من ثم الجمعية العامة للأمم المتحدةو

  .الصدد

قامت بها جمعية المحـامين الدوليـة   " مشروع محكمة عالمية " هذه المبادرة التي عرفت باسم و

المكتـب الـدولي   و ،نوويةجمعية الأطباء الدولية المعنية بمكافحة الأسلحة الو ،المناهضة للأسلحة النووية

  .للسلام

هذه الوسـيلة التـي أثمـرت    وهي منظمات لم تكن لها الأهلية لرفع هذه المسألة إلى المحكمة و

  .)2(" .من المحتمل أن تفتح المجال أمام مبادرات جديدة من هذا القبيل ،نتائج

  

  

  

  

                                                        
)1(  Ibidem. 

، المجلة الدولیѧة للصѧلیب الأحمѧر   . تقویم أول"  قضیة الأسلحة النوویة " فتوى محكمة العدل الدولیة في  "ماكنیل،.جون )2(

  .104ص . جنیف
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  الفصل الثالث

  قمع انتھاكات القانون الدولي الإنساني

  

النزاعات المسلحة كمـا رأينـا،    أثناءالدولي الإنساني يفتقر إلى الاحترام اللازم  إذا كان القانون

ولا يرجع السبب في هذا إلى غياب السلطات العليا المنفـذة  . شأنه في ذلك شأن القانون الدولي العام عموما

لمستوى الدولي، بل بالدرجة الأولى إلى عدم وجود محاكم دولية تتكفل بقمع الجرائم على ا. للقانون فحسب

المحاكم الوطنية، التـي يخـول لهـا     وفإن البديل الوحيد الذي كان يمكن اللجوء إليه ه...إلى تاريخ متأخر

التـي تشـكل    الاتفاقياتالقانون الدولي معاقبة المجرمين الذين يقترفون أعمالا تنتهك قوانين الحرب، لأن 

تسموا علـى هـذه   وم بدمجها في قوانينها الداخلية، بل المصدر الأول لهذه القوانين ملزمة للدول، التي تقو

  .)1(الأخيرة

 ـ  ضـعف إرادة الـدول    ولكن العائق الأكبر لتطبيق العقوبات الدولية على المستوى الـداخلي ه

كمثال علـى  و )2(من رعاياها. .الشأن عادة وامتناعها غالبا عن متابعة المجرمين خاصة إذا كانوا كما هو

  :)3(شحاته ذلك يقول مصطفى كامل

انتهاكات قوانين الحرب التي أصدرتها كـل  ومن ثم نجد القوانين الخاصة بمعاقبة جرائم و... .''

فقط، دون وجود نصوص  وهولندا كانت تستهدف أفراد العدوالدنمارك والنرويج وبلجيكا ومن لكسمبورغ 

  خاصة بالوطنيين الذين قد يقترفون مثل لهذه الجرائم

فقد نص على أن جرائم الحرب التي يقترفها الوطنيون بدافع الأنانيـة فإنـه    أما القانون الفرنسي

  .''...بشأنها الإجراءات الجنائية تتخذيعاقب عليها، أما تلك التي ترتكب بدافع الوطنية، فلا 

  :يعلق المؤلف على ذلك بقولهو

غالبـا دون  وب، لا عقاوهكذا مرت جرائم الحرب التي اقترفها مواطنوا الدولة دون محاكمة و'' 

  .''.نص في القانون

  .جيز قانون الحرب البرية الأمريكيوهذا على عكس القانون الأمريكي المتمثل في و

اكتفـى  وأما على المستوى الدولي فقد كان مجرموا الحرب يفلتون غالبـا مـن العقـاب،     -

 القانون الدولي لمدة طويلة بالمسؤولية المدنية للدولة 

                                                        
  .73ص  ،مصطفى كامل شحاتھ، مرجع سابق )1(
  .1969من اتفاقیة فیینا حول المعاھدات لعام  27لمادة بموجب ا )2(
  .73ص  المرجع السابق،مصطفى كامل شحاتھ  )3(
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لا التعويض، ولم تبدأ محاولات إرساء مبدأ المسؤولية الجنائيـة إلا  التي يترتب لا عليها إ -

  ) 56و 41المواد (  1907في بداية القرن العشرين من خلال لائحة لاهاي لعام 

  .)1(لكن تقرير هذا المبدأ لم يكن عاما بل كان خاصا بحالات معينة على سبيل الحصرو

فرنسـا  ورف كل من بريطانيـا العظمـى   وجه إنذار على الباب العالي من ط 1915في عام و

بقي هـذا الإنـذار   ومن، ضد الأر المذابحروسيا معتبرا أعضاء الحكومة العثمانية مسؤولين شخصيا عن و

  .)2(دون نتيجة

أول محكمة جنائية دولية،  إنشاءوكذلك فشلت محاولة محاكمة مجرمي الحرب العالمية الأولى، و

  .)3(م الثاني للحلفاءلرفض هولندا تسليم قيصر ألمانيا غيو

الخطيرة الأخـرى   الانتهاكاتوفي منتصف القرن العشرين بدأت عملية تقنين جرائم الحرب، و

  )المبحث الأول.   ( للقانون الدولي الإنساني كنتيجة لفضائح الحرب العالمية الثانية

المبحـث  ( لي في نفس الفترة شهد التاريخ تأسيس محاكم دولية لمعاقبة انتهاكات القانون الـدو و

  ) الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث  الأول

  تقنین الجرائم المتعلقة بالحرب

  

تسارعت عملية تقنين انتهاكات قانون النزاعات المسلحة بعد الحرب العالميـة الثانيـة كنتيجـة    

على ضرورة محاكمة الضـباط   1943أكتوبر  30بتاريخ  ومباشرة للحرب نفسها، فقد نص تصريح موسك

                                                        
  .74السابق ص  المرجع )1(

)2(  William bourdon, op cit.p.14 
  .19.ص. 2003الجزائر،. دار ھومة ،العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة حقوق الإنسانسكاكني بایة،  )3(
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الحزب النازي المسؤولين عن الفضائع التي ارتكبت في البلدان المحتلة أمام محاكم هـذه   اءأعضووالجنود 

  .البلدان بعد الحرب

الولايـات المتحـدة   وبين بريطانيا  1945أوت  18لهذا عقد اتفاق لندن في ولم يكن هذا كافيا، و

تم تحديد الجرائم التي وغ، روهي محكمة نورمب. فرنسا لتشكيل محكمة عسكرية دوليةوالإتحاد السوفياتي و

  . تدخل في اختصاصها في قانون هذه المحكمة الملحق بالإتفاق المذكور

أما اتفاقيات جنيف فقد نصت على عدة انتهاكات اعتبرتها خطيرة فيما يمكن اعتبـاره توسـيعا   

  .للأحكام التي جاءت بها اتفاقية لندن، إضافة إلى اتفاقيات أخرى

المتضمنة نظام المحكمة الجنائية الدوليـة لتتـوج هـذا     1998وما لعام أخيرا جاءت اتفاقية رو

  :نتطرق لأهم الجرائم التي نظمها كما يليوالتشريع الجنائي الدولي 

  .)المطلب الأول( جريمة الإبادة  -

 .)المطلب الثاني( جريمة العدوان  -

 .)المطلب الثالث( جرائم الحرب  -

  .)المطلب الرابع( الجرائم ضد الإنسانية  -

  

  .جريمة الإبادة :المطلب الأول

من أجل الوقاية من جريمة  1948ديسمبر  9تم تعريف هذه الجريمة في المادة الثانية من اتفاقية 

  :الأمم المتحدة كما يلي إطارقمعها التي عقدت في والإبادة 

أثنية  ونية أجزئي لجماعة وط وتعتبر جريمة إبادة الأفعال الآتية، إذا ارتكبت بنية تدمير كلي أ'' 

  :دينية، على هذا الأساس وعرقية أ وأ

  قتل أعضاء الجماعة -

  .العقليةوالإضرار الجسيم بسلامتهم البدنية  -  

  الجزئي  وإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية تؤدي إلى إفنائها المادي الكلي أ -  

  .التدابير الرامية إلى منع التوالد في الجماعة -    

  .)1(''.إلحاقهم بجماعة أخرىولجماعة لأطفال االفصل القهري  -  

نجد هذا النص حرفيا في المادة الرابعة من قانون المحكمة الجنائية الدولية  ليوغسلافيا السابقة، و

  المادة السادسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية و

                                                        
  .78. مصطفى كامل شحاتھ المرجع السابق، ص )1(
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  )2(.1998يه بموجب معاهدة روما لعام الذي اتفق عل) الدائمة( 

 وعلى أن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أ 1948ديسمبر  9قية قد نصت اتفاو

  .الشروع في ذلك والتحريض أ والإتفاق على ارتكابها، أ

مـن  ومـن المـوظفين أ  ويعد جريمة معاقب عليها، سواء أكان مرتكبها من الحكام المسؤولين أ

لأن مرتكبها يشارك في سياسة ،الإنسانيةرائم ضد وتبدوا هذه الجريمة كأخطر أنواع الج )3(الأفراد العاديين

 أكثـر مع كون الجرائم ضد الإنسـانية  . المعنوي للفرد لأسباب عنصرية وتمييزيةومنتظمة للإفناء المادي 

  .)4(تنوعا في أسبابها من جريمة الإبادة 

  .فردا وموظفا أ وحاكما أ: أما الفاعل فيمكن أن يكون

   )5(عضاء جماعة مستهدفة بغرض العمل على اختفائها جماعياكما أن الضحايا ينظر إليهم كأ

هذا الشرط الأخير يعتبر ركن أساسي في الجريمة حسب اجتهاد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة    و

 .إلا تحولت الفعلة إلى جريمة عاديةوالخاصة بجرائم يوغسلافيا السابقة، 

  

  .جريمة العدوان :المطلب الثاني

قد اشرنا إلى الجدل ومن ارتباطها بقانون الحرب،   أكثرون منع الحرب ترتبط هذه الجريمة بقان

  .الذي كان سائدا بين فقهاء القانون الدولي في بداية عصر النهضة حول عدالة الحرب

قد تناول عهد عصبة الأمم المسألة كما رأينا بعنوان شرعية الحرب بوضعه شروطا للحد مـن  و

  .ةاستعمال القوة في العلاقات الدولي

التعريف الذي مازال إلى اليوم يشكل عقبة كبيـرة فـي    ووه ،غير أن محاولة لتعريف العدوان

أوت  08جاءت في نظام المحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق لندن المبـرم فـي   . وجه القانون الدولي

  :يلي ذلك في نص المادة السادسة ف أ منه على ماو، )محكمة نورمبرغ(  1945

حرب منتهكـة   ومتابعة حرب عدوان، أ وشن أوإعداد وتعني قيادة و: ائم ضد السلمالجر''   

في  مؤامرة لتحقيـق أيـا مـن    والمشاركة في مخطط عام أ ومعاهدات دولية، أ وضمانات أ ولإتفاقيات، أ

  )2( )1(''. الأعمال المذكورة أنفا
                                                        

)2(  André Huet, Renée Koering- joulin, Droit penal international, 25eme ed, thémis. Puf. 

2000.pp.90.91. 
)3(  Idem. P.91. 
)4(  )5(  ibidem. 

 
)1(  William Bourdon, op cit, p. 341. 
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ديسـمبر   14لصـادر فـي   حاولت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعريف العدوان في قرارها او

  )AG. Res ()3 .3314( تحت رقم  1974

اكتفت اتفاقية روما التي اعتمدت نظام المحكمة الجنائية الدولية بـالنص علـى     1998في سنة 

إلى جانب الجرائم الدولية الأخرى التي تدخل في اختصـاص المحكمـة مـع     5جريمة العدوان في المادة 

يل اختصاص المحكمة في معاقبة مرتكبي جريمـة العـدوان إلـى غايـة     نصها في الفقرة الثانية على تأج

   !تعريف هذه الجريمة

لأن . أن السبب في عدم الإتفاق على تعريف هده الجريمة جـد بسـيط    )4(نيرى ويليام بوردوو

عدم الأمر يتعلق بداهة بأكثر الجرائم الدولية ارتباطا بالسياسة، بحيث أن الدول تكون دائما منشغلة بهاجس 

الإرتباط بأي تعريف يقيدها في الحكم على الوضعيات المختلفة حسب مواقفها السياسية من المعتدي علـى  

  .المستوى الدولي

يعرضها للاتهام في يـوم مـا،   وأكثر من ذلك خشية الكثير من الدول من تعريف قد يورطها و

ضرورة ربط كـل تعريـف    لهذا حرصت الدول الكبرى خاصة على النص في نفس المادة السابقة علىو

لية هـذه البلـدان   للجريمة بميثاق الأمم المتحدة مما يعني المرور على مجلس الأمن الدولي الذي تسيطر ع

  .)5(عن طريق الفيتو

  

  

  .جرائم الحرب :المطلب الثالث

   :يمكن تعريفها كما يليوإن مفهوم جريمة الحرب مفهوم أساسي في قانون الحرب 

  .)1(" أعراف الحرب والتي تنتهك إراديا قوانين  هي مجموع التجاوزات" 

وقد نصت اتفاقيات جنيف على جرائم الحرب على الخصوص في المادة الثالثة المشـتركة بـين   

  .)2(هذه الإتفاقيات التي حددت الحد الأدنى من العاملة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة 

                                                                                                                                                                                   
  .75كمال حماد، المرجع السابق، ص  )2(
العدوان ھو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سیادة دولة أخѧرى أو سѧلامة   '' : ث جاء في المادة الولى منھحی )3(

  .''.أراضیھا أو استقلالھا السیاسي أو أیة طریقة لا تتلاءم مع شرعة الأمم المتحدة
)4(  William Bourdon. Op. cit. p. 37. 
)5(  Idem, P, 38. 
)1(  André Huet, Renée Koering, Joulin Op .cit, P. 92. 
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خاصة المادة ورب التي وردت في الإتفاقيات، جاء البروتوكول الإضافي الأول ليؤكد جرائم الحو

  .منه 5فقرة  85

من اتفاقية روما المحددة لنظام المحكمة الجنائية الدولية على هذه الجرائم  8أخيرا نصت المادة و

  .بتفصيل دقيق

  :حيث جاء في الفقرة الأولى منها

 ولجرائم فـي مخطـط أ  لاسيما عندما تندرج هذه اوتختص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب "   -

  ".المقترفة على نطاق واسع  المماثلةعندما تشكل جزء من سلسلة من الجرائم  وسياسة أ

  ، 1949ونصت الفقرة الثانية على الانتهاكات الخطيرة الاتفاقيات جنيف لعام 

   :يمكن تلخيصها فيما يليو

  .)3(الصحة  والمس بالسلامة الجسدية أوالمعاملة اللاإنسانية والتعذيب والقتل 

إرغام الأسرى على الخدمة في قوات العدو، الحرمـان مـن محاكمـة    وسلب الأملاك وتخريب 

  إلخ ...عادلة، الترحيل، أخذ الرهائن

الأعراف المطبقـة وقـت النزاعـات المسـلحة     وأضافت نفس المادة انتهاكات أخرى للقوانين و

  :أهمهاوالدولية، 

 مهاجمة السكان المدنيين. 

 كات المدنيةمهاجمة الممتل. 

 سيارات المهام الإنسانية ومنشآت أ ومهاجمة موظفي أ. 

 السلاحا والمقاتلين الذين ألق وقتل المدنيين أ. 

 قصف المدن غير المحصنة. 

  العلامات غير الصحيحة للخداعواستعمال الشارات. 

 نقل السكان المدنين من الأراضي المحتلة. 

 المستشفيات، إذ لـم  والآثار والعلم  والفن أ ويم أالتعل ومهاجمة المباني المخصصة للعبادة أ

 .تستعمل لأغراض عسكرية

 على المشاركة في الحرب وإرغام المواطنين من العد. 

                                                                                                                                                                                   
 147و  146مѧن الإتفاقیѧة الثالثѧة، و     130و  129من الإتفاقیة الثانیة  51و  50من الإتفاقیة الأولى و  50و  49المواد   )2(

ضѧد   من الإتفاقیة الرابعة تفرض على الدول الأطراف اتخاذ كل التѧدابیر التشѧریعیة الضѧروریة لسѧن عقوبѧات جنائیѧة مناسѧبة       

  .الأشخاص الذین ارتكبوا جرائم الحرب
  .75. ص ،كمال حماد، المرجع السابق  )3(
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  ،الأسلحة السامةواستعمال السم والنهب. 

 إلخ.. .استعمال الغازات الخانقة. 

  العمل الإجباريوالإسترقاق الجنسي، والمس بكرامة الأشخاص، الإغتصاب. 

 تجنيد الأطفالويع المدنيين كوسيلة حربية، تجو. 

  1949الإنتهاكات الخطيرة للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف. 

 16وجريمة في إطار النزاعات المسلحة الدولية  34في المجموع فقد أحصت المادة الثامنة هذه و

  .جريمة في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية

التوسع فقد وجهت عدة انتقادات فيما يتعلق بعدم النص على عـدة جـرائم   وورغم هذا التفصيل 

   :من ذلك ما ذكرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر من النقائصو

  .)1(المدنيين  وعدم النص على حكم ضد التأخر غير المبرر في إعادة الأسرى إلى بلادهم أ  -

تستعمل بـدون تمييـز    وير ضرورية أالتي تسبب أضرارا غ الأسلحةتقليص التحريم الذي يمس   -

 .1949عليه في اتفاقيات جنيف لعام  وعما ه

الألغـام  والليزر التي تؤدي إلى العمى،  وأسلحةالبيولوجية وعدم النص على منع الأسلحة النووية   -

 1999التي دخلت حيز التنفيذ عـام   1997هذه الأخيرة ممنوعة بمقتضى اتفاقية أوتاوا لعام وضد الأفراد، 
)2(. 

ويجب الإشارة إلى التجديد الذي جاءت به الإتفاقية الرابعة لجنيف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين    

تحـريم العقوبـات الجماعيـة    وبالمسؤولية المدنية لمقترفي الجرائم ضد السكان،  الاعترافالمتمثل في و

، )147المـادة  ) (خطيـرة جريمـة  (أما أخذ الرهائن فأصبح بموجبها ) 33المادة (أعمال الإنتقام ووالنهب 

  .)1(قبل ذلك كان إعدام الرهائن فقط محرم في القانون الدوليو

  

  .الجرائم ضد الإنسانية :المطلب الرابع

ظهر أول استعمال لمصطلح الجرائم ضد الإنسانية فـي نظـام المحكمـة العسـكرية الدوليـة      

  .)2(لنورمبرغ، حيث نصت المادة السادسة 

                                                        
)1(  William Bourdon, Op Cit P 67. 
)2(  Idem, p 68. 

 
)1(  André Huet, Renée Koering Joulin, Op, Cit, P. 93. 
)2(  André Huet, Renée Koering Joulin, Op Cit,P 88. 



  
  طبيق القانون الدولي الإنساني وفعاليته في الواقعت :الباب الثاني

 

143 

 

   :لى أهم الجرائم ضد الإنسانية آنذاك كما يليالفقرة ج من هذا النظام ع

ترتكب ضد السكان المـدنيين   إنسانيةأية أعمال غير والقتل، الإفناء، الإستعباد، الترحيل،  -

دينية، سواء شكلت انتهاكـا للقـانون    وعنصرية أ وأعمال القمع لأسباب سياسية أ وأثناء الحرب، أ وقبل أ

كانـت   ورتكب بعد كل جريمة تدخل فـي اختصـاص المحكمـة، أ   الوطني، حيث ارتكبت أم لا، عندما ت

أما معاهدة روما فقد نصت على الجرائم ضد الإنسانية في المادة السابعة منها  )4( )3(مرتبطة بهذه الجريمة 

   :بتفصيل ابتداءا من التعريف التالي

التـي ترتكـب فـي    يقصد بالجرائم ضد الإنسانية حسب هذا النظام أحد الأفعال المذكورة أدناه " 

  .)5(" عن وعي بهذا الهجوم ومنتظم موجه ضد سكان مدنيين  وإطار هجوم عام أ

، الترحيـل، السـجن،   الاسـتعباد القتل، الإفنـاء،   :ثم تعدد هذه الجرائم في إحدى عشرة جريمة

  .الأفعال اللاإنسانية الأخرىو، الفقد الإجباري، الأبارثيد، الاضطهاد، الاغتصابالتعذيب، 

  

  :أهم مبادئ القانون الجنائي الدولي :طلب الخامسالم

  :يمكن تعريف القانون الجنائي الدولي بأنه

  .)6(" مجموعة القواعد المقررة للعقاب على انتهاك مبادئ القانون الدولي العام " 

   :روني كورينغ جولان فإن القانون الجنائي الدوليووحسب الأستاذان أندري هويه 

التي تطرح على السـاحة الدوليـة    جنائي الذي ينظم مجمل المشاكل الجنائيةفرع القانون ال وه" 

")1(.  

ببساطة فإن هذا الفرع يتكفل بتحديد الجرائم التي تبلغ درجة من الخطورة تصل إلى تهديد كيان و

 دول بعينها كمـا  ولا يقتصر على دولة أوالإنسانية كلها، أي أن نطاق تطبيقه يشمل المجتمع الدولي كله، 

  .حال القانون الجنائي الداخلي وه

                                                        
)3(  William bourdon, op cit, p 341. 

  .75. حماد، مرجع سابق، ص لكما  )4(
)5(  « aux fin du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un des actes ci-après 

commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une 

population civile et en connaissance de cette attaque». 
  .14سكاكني بایة، مرجع سابق، ص   )6(

)1(  André Huet , Renée Koering Joulin, Op Cit, P 23. 
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القانون الجنائي الداخلي رغـم مظـاهر   ولهذا هناك إختلافات كثيرة بين القانون الجنائي الدولي و

حمايـة  والإسـتقرار،  وهي الأمـن  والتشابه التي تتمثل أساسا في الأغراض التي سعى كل منهما لتحقيقها 

  .)2(القيم الأساسية للمجتمع والمصالح 

  .ل أهم هذه الإختلافات من خلال استعراض عدة مبادئ معروفة في القانون الجنائينتناوو

   :مبدأ الشرعية /أولا

العقـاب  وأي أن المصدر الوحيد للتجـريم  " لا عقوبة إلا بنص ولا جريمة " يتلخص في عبارة و

  .النص الذي تصدره سلطة مختصة في كل بلد وه

ى الدولي فإن الأمر يختلف نظرا لعـدم وجـود سـلطة    هذا في المجال الداخلي، أما على المستو

الإتفاقيـات  وتقتصر المصادر المتضمنة للقواعد القانونية على العرف الدولي وتشريعية في المجال الدولي، 

تم تدوين بعض النصوص التي تقننها كما رأينا فـي تـاريخ   والدولية، فالجرائم الدولية ذات أصل عرفي، 

، سـواء  )3(لهذا فإن مبدأ الشرعية لا يجد تجسيده في المجـال الـدولي  وارعة قريب من خلال معاهدات ش

 ـ ولغياب النصوص أ الشـأن بالنسـبة    وجزئيتها، كما أن جل النصوص صدرت بعد وقوع الجرائم كما ه

أنظمة كل من المحكمتين الجنائيتين ونشـأ محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، ألاتفاق لندن الذي 

  .رواندا، كما سنرى في مبدأ عدم الرجعيةوليتين لكل من يوغسلافيا السابقة الدو

  :مبدأ عدم الرجعية /ثانيا

عدم سريان القانون الجنائي على الأفعال التي  وإن المبدأ المعروف في القانون الجنائي الداخلي ه

أمـا بالنسـبة    ،)4(مجرمة تسبق صدوره، لحفظ حقوق الأفراد في عدم معاقبتهم على الوقائع التي لم تكن 

المصدر الأول لقواعده فإنه يصعب تحديد لحظة تكونهـا،   ونظرا لكون العرف هوللقانون الجنائي الدولي، 

  .لهذا صدرت اتفاقيات كثيرة بعد وقوع الأفعال الإجرامية، كما رأينا في الأمثلة السابقةو

، نصت على احتـرام  1998لية لعام غير أن معاهدة روما المتضمنة إنشاء المحكمة الجنائية الدو

  .)1(ضمن المبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي  24و 11هذا المبدأ في المواد 

  :مبدأ تحديد العقوبة/ ثالثا

                                                        
  .15. سكاكني بایة، المرجع السابق، ص  )2(
  .في نظام روما 23و  22، و قد كرست ھذا المبدأ المواد 30السابق، ص  المرجع  )3(
  .31، ص المرجع السابق  )4(
  .113، 74نظام المحكمة في كتاب ویلیام بوردون المرجع السابق، ص   )1(
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تقتصر الإتفاقيات الدولية على النص على الجرائم الدولية دون تحديد عقوبات مضبوطة لها، بـل  

في حالة المحاكم الدولية يتـرك  وبسن قوانين تتضمن عقوبات،  تترك هذه المهمة الأخيرة للدول لكي تقوم

  .)2(القانون الدولي مهمة تحديد العقوبة للقضاة 

قاعدة القمـع  و la norme de comportementالتي تتضمن التجريم لفعل ما وفهناك قاعدة السلوك 

la norme de répression  3(التي تحدد عقوبة جنائية لهذا الفعل(.  

ة الأولى يقررها القانون الدولي، أم الثانية فيسنها القانون الداخلي، الذي يصبح فـي هـذه   فالقاعد

التنفيذي الداخلي، بموجـب المعاهـدات   والحالة مسؤولا عن تطبيق هذه العقوبات بواسطة نظامه القضائي 

ه هي القاعـدة العامـة   هذ. تنفيذهاوفي تشريعها الداخلي  بإدماجهاالدولية التي تلتزم الدول المصادقة عليها 

الاستثناء يتمثل في نـص نظـام المحكمـة    و) معاهدة روما 80أنظر المادة ( )4(في تنفيذ الأحكام الجزائية 

تتراوح بـين السـجن مـدى     77الدولية الجنائية الدائمة على عقوبات ضد الإنتهاكات الخطيرة في المادة 

  .سنة على الأكثر 30السجن والحياة 

  :تقادم الجرائم الدوليةمبدأ عدم  /رابعا

كثيرا ما يفلت كبار المجرمين الدوليين من العقاب سواء للحماية التي يتمتعون بها مـن طـرف   

غيوم الثاني بعد الحرب العالمية الأولى رغم نص  الألماني للإمبراطورمن دول أخرى كما حدث ودولهم أ

  .)5(تي رفضت تسليمه للحلفاء معاهدة فرساي على مسؤوليته وتجريمه، فقد لجأ إلى هولندا ال

الجـرائم  وولمحاربة هذه الظاهرة أبرمت عدة اتفاقيات من أهمها اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب 

   :حيث نصت المادة الرابعة منها على 1968المرتكبة ضد الإنسانية لعام 

ل منها، باتخاذ أيـة  بالقيام وفقا للإجراءات الدستورية لك الاتفاقيةتتعهد الدول الأطراف في هذه " 

أي حد آخر علـى الجـرائم    وغير تشريعية، تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أ وتدابير تشريعية أ

                                                        
)2(  André Huet et Renée Koering Joulin, Op Cit P, 86. 
)3(  Ibid, p 85. 

و مѧن الأمثلѧة نѧص المѧادة الخامسѧة مѧن اتفاقیѧة منѧع جریمѧة الإبѧادة الجماعیѧة و            . 32سѧكاكني بایѧة، مصѧدر سѧابق، ص       )4(

یتعھد الأطراف المتعاقدون بأن یتخذوا كل طبقا لدسѧتوره، التѧدابیر التشѧریعیة اللازمѧة لضѧمان انفѧاذ أحكѧام        " المعاقبة علیھا 

ھذه الإتفاقیة، و على وجھ الخصوص النص على عقوبات جنائیة  ناجعة تنزل بمرتكبѧي الإبѧادة الجماعیѧة أو أیѧا مѧن الأفعѧال       

  .1948، "الأخرى المذكوؤة في المادة الثالثة 

من معاھدة فرساي على مسؤولیة الأمبراطور و كبار القادة الألمان عن  230و  227السابق، حیث نصت المواد  المرجع  )5(

  .45جرائم الحرب، ص 
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 من حيث المعاقبـة، و، سواء من حيث الملاحقة أالاتفاقيةالثانية من هذه والمشار إليها في المادتين الأولى 

  .)1(" لكفالة إلغائه إن وجد و

على مبدأ عدم تقادم  1998وما المتضمنة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام كما نصت معاهدة ر

  ".إن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تتقادم "  :كما يلي 29الجرائم الدولية في المادة 

  .)2(إدماج هذه الأحكام في القوانين الداخلية لعدة دول وقد تم إدخال و

  :د العقوباتمبدأ عدم الحصانة ض /خامسا

لا تحول الوظائف السامية التي كان أصحابها يتمتعون بالحصانة ضد المتابعات الجزائيـة مثـل   

قد بدأ ذلـك  ووظيفة رئيس الدولة دون تعرضهم للمحاكمة ومعاقبتهم عن مسؤوليتهم عن الجرائم الدولية، 

ى محاكمة ميلزوفيتش الـرئيس  انتهى إلو 1919ألمانيا في معاهدة فرساي لعام  إمبراطوربمحاولة محاكمة 

أمام المحكمة الدوليـة لجـرائم يوغسـلافيا     ووكوسوف الهرسكواليوغسلافي السابق عن مجازر البوسنة 

  .السابقة

   :، كما يلي1، فقرة 27قد نصت معاهدة روما على هذا المبدأ في المادة و

علـى  وصـفة الرسـمية،   بدون تمييز قائم على الويطبق هذا القانون على الجميع بمساواة ) " 1(

ممثل منتخـب   والبرلمان، أ والحكومة أوعض والحكومة أ والخصوص فإن الصفة الرسمية لرئيس الدولة أ

عون دولة لا تعفي بحال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بالنظر إلى القانون الحالي، عـلاوة علـى    وأ

  .)3(... ) " .(أنها لا تشكل بحال سببا لتخفيض العقوبة 

من خلال قضـية الجنـرال بينوشـي     1998في نفس الفترة أي عام  اقد شهد هذا المبدأ تطبيقو

الرئيس الشيلي السابق أمام محكمة مجلس اللوردات في بريطانيا، حيث أكـدت أولويـة تطبيـق القـانون     

  .)4(الجنائي الدولي على مبدأ حصانة رئيس الدولة السابق 

  

  

  المبحث الثاني

  الدولیةالمحاكم الجنائیة 

                                                        
  .1970نوفمبر  11یز التطبیق بتاریخ حو قد دخلت ھذه الإتفاقیة   )1(
  .213/5أنظر مثلا القانون الجنائي في فرنسا المادة   )2(

)3(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger, Op. Cit, P. 120. 
)4(   Idem voir également art 7 du statut du tribunal de Nuremberg et l’art 7 du TPIY et 

TPIR (art6). 
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عرف تاريخ القانون الدولي عدة محاولات لإنشاء محاكم جنائية دولية قبل أن ترى هـذه الفكـرة   

يمكن الإشارة في هـذا المجـال   و وطوكيوالنور في منتصف القرن العشرين من خلال محكمتي نورمبرغ 

  .إلى أهم هذه المحاولات

 ـأن إنشاء هيمشروع اتفاقية بش وهو :1872مشروع غوستاف موانييه لعام  -1  ة قضـائية ئ

ردع أي مخالفة لاتفاقية جنيف أقترحه غوستاف موانييه أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصـليب  ودولية لمنع 

لم يتم تجسيد هذا المشروع في الواقع، ربما لأنه ظهر قبل أوانه رغم وجود محاكمات عرفها و، )1(الأحمر

مواد،  10ويتكون مشروع موانييه من  )2(نائية دولية لمحكمة ج إرهاصاتالتاريخ الأوربي يمكن اعتبارها 

أبرزها المادة الثانية التي تنص على كيفية تشكيل هذه المحكمة التي تتكون فور إعلان الحـرب أي أنهـا   

 بـالاقتراع ثلاثة يمثلون ثلاث دول تعين واثنان يمثلان طرفي النزاع  :يتم تعيين خمسة حكاموغير دائمة، 

 .)3(قعة على اتفاقية جنيف من بين الدول المو

 إمبراطـور نصت معاهدة فرساي على إنشاء محكمة خاصـة لمحاكمـة    :محكمة فرساي -2

قضاة يمثل كل واحد منهم دولة من الدول الكبرى المتحالفة غير أن هـذا   5تتكون من و 1919ألمانيا عام 

رة تكوين المحكمة قدر اهتمامهم عدم اهتمام الحلفاء بضروولم يتجسد كما رأينا لرفض هولندا تسليم المتهم 

 .)4(بغنائم الحرب 

  

  

  .المحاكم العسكرية الدولية :المطلب الأول

لم تنضج فكرة محاكمة فعلية لمجرمي الحرب إلا بعد الحرب العالمية الثانية كما سـنرى فيمـا   و

  .طوكيوويلي من خلال المحاكم العسكرية لنورمبرغ 

                                                        
لیѧة  المجلѧة الدو كریسѧتوفر كیѧث ھیѧل، أول اقتѧرح لإنشѧاء محكمѧة جنائیѧة دولیѧة دائمѧة،          : أنظر تفاصیل ھذا الإقتراح فѧي    )1(

  .335، ص 1998، جوان 60، العدد للصلیب الأحمر
لمحاكمѧة بتѧردي ھانبѧاخ الѧذي اتھѧم       1474و قد أشار كاتب المقال المذكور أعلاه إلى المحكمة الجنائیة التي أسست عѧام    )2(

زاس و النمسا بالقتل و الإغتصاب و الحنث في الیمین عندما أحتل مدینة برسیاخ، و قد حوكم من طرف قضاة عادیین من الأل

  .336. ص ،و ألمانیا و سویسرا، المرجع نفسھ
  .348. انظر نص المشروع في المرجع السابق، ص  )3(
  .45. سكاكني بایة، مرجع سابق، ص  )4(
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   :غالمحكمة العسكرية الدولية لنورمبر -أ

معاقبـة كبـار   ولمحاكمـة     1945أوت  8نشأت هذه المحكمة بموجب اتفاق لندن الصادر في 

حيث أن هـذه الحـرب عرفـت    ) إيطاليا على الخصوصولمانيا أ(مجرمي الحرب لدول المحور الأوربية 

ن الترحيل الكثيـف للسـكا  (تنوع الإنتهاكات التي تميزت بها وفظائع غير مسبوقة من حيث حجم الضحايا 

القانونيـة فـي   والأخلاقية و إهدار أبسط المبادئ الإنسانيةوالإفناء لأسباب عنصرية والمدنيين، الاضطهاد 

  ).قوانين الحربومعسكرات في تحد صارخ لحقوق الإنسان 

الإتحاد السوفياتي، والولايات المتحدة وفرنسا وريطانيا بواتفاق لندن أبرم في الأصل بين كل من 

قد ألحق به نظـام المحكمـة العسـكرية الدوليـة     ومواد  7يتكون من ودولة،  19بعد انضمت إليه فيما و

  .مادة 30المتكون بدوره من 

على اختصاص المحكمة فـي محاكمـة المجـرمين الـذين      الاتفاققد نصت المادة الأولى من و

ألمانيا بعـد نهايـة   ارتكبوا جرائم محددة جغرافيا، بينما تركت الجرائم الأخرى لمحاكم البلدان التي احتلت 

  .الاتفاقالحرب العالمية الثانية بمقتضى المادة السادسة من 

أربعـة قضـاة مسـتخلفين   و الاتفاققضاة يمثلون البلدان الموقعة على  4تتكـون المحكمة من و

الشخصي بمحاكمة كبار مجرمـي الحـرب التـابعين     الاختصاصقد حدد و) 4المادة (ينتخبون رئيسا لهم 

  :)6المادة (الموضوعي بثلاثة جرائم  الاختصاصوالأوربية،  لدول المحور

  .الجرائم ضد السلم -1

  .جرائم الحرب -2

  .الجرائم ضد الإنسانية -3

ضمانات لصالح المتهميـن مع أحكام تخـص  وقد نص الملحق على بعض إجراءات المحاكمة و

  .أصلا كيفية الإثبات لكون الجرائم ثابتةوتشريع قواعـد المحاكمة وتبسيـط 

على مقر المحكمة في برلين، مع كـون المحاكمـة الأولـى جـرت فـي       22قد نصت المادة و

  .)1(اسمهامنه أخذت المحكمة ونورميرغ 

  

ترك سلطة تقديرية للقضـاة  وكونها نهائية وقد تضمن الفصل السادس ضرورة تسبيب الأحكام و

بتنفيـذ الأحكـام   ) التابع للحلفـاء (مانيا كلف مجلس مراقبة ألوغيره من الأحكام  ولإصدار حكم الإعدام أ

  )1() 29المادة (تخفيضها  وإمكانية تعديلها أو

                                                        
)1(  William Bourdon et Emmanuelle duverger، op.cit،p.339. 
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شرين من شهر أكتـوبر  في الع )2(في الواقع بدأت محاكمات مجرمي الحرب الألمان الرئيسيين و

أصـدرت أحكامهـا فـي    و 1946انتهت المحكمة من سماع الأدلة والمرافعات في أول سبتمبر و، 1945

تم تبرئـة  و )3(أحكام أخرى ومتهمين  9السجن المؤبد على وحكما بالإعدام  12تضمنت و 01/10/1946

  .ثلاث متهمين

   :محكمة طوكيو -ب

أصدر القائد الأعلى للقوات الأمريكية ماك أرثر إعلانا  1945سبتمبر  2بعد استسلام اليابان في 

قام بتعيين القضاة الإثني عشـر   19/01/1946في ومحكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى،  بإنشاءخاصا 

المحاكمة على لائحة صـادرة  وبالنسبة للإجراءات  وكذا النائب العام للمحكمة كما استندت محكمة طوكيو

مضـمونها عـن لائحـة محكمـة      عن القيادة العليا للقوات المتحالفة في الشرق الأقصى، لا تختلف فـي 

كمـا   12/11/1948أصدرت أحاكمها فـي  و 03/05/1946قد باشرت المحكمة أعمالها في و )4(نورمبرغ

   :يلي

  .بالإعدام) 07(حكم على سبعة  -

 .بالسجن المؤبد 16حكم على  -

 .أحكام مختلفة بالسجنو -

جـرائم  واعتبر غير مسؤول عن إشعال واليابان لإعتبارات سياسة  إمبراطوربرئت ساحة  -

 .الحرب

  :طوكيووتقييم محكمتي نورمبرغ  -ج

بها لهاتين المحكمتين تاريخيا، مع ما يرتبط  الاعترافكمة دولية جنائية يجب إن سابقة إقامة محا

بذلك من أهمية تتمثل في إرساء قواعد القانون الجنائي الدولي في الواقع العملي من خلال إقامـة عدالـة   

ناد إلـى  عدم الحصـانة بالإسـت  وتجسيد مبادئ هذا القانون مثل مبدأ المسؤولية الفردية، و )5(جنائية دولية 

كذلك اعتبار عذر تطبيق التعليمات الصادرة من رئيس غير مقبـول  والمركز الذي يحتله الفرد في بلاده، 

                                                                                                                                                                                   
)1(  Ibidem. 

  .75كمال حماد، المرجع السابق، ص   )2(
  .49ي بایة، مرجع سابق، ص سكاكن  )3(
  .المرجع نفسھ )4(
  .50المرجع السابق، ص   )5(
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الأهم من ذلـك  و )1() من نظام طوكيو 6المادة (و) من نظام نورميرغ 8المادة (رؤوس لنفي الإتهام عن الم

  .نهاية حقبة إفلات كبار مجرمي الحروب من العقاب

الأمـن  وتقنين الجرائم ضد السلم "  :جمعية العامة للأمم المتحدة إلى مباشرة إعدادهذا ما دفع الو

كانت قد أصدرت قبل ذلك قرارا حول تأكيد مبادئ القانون الدولي المعترف بهـا  و 1947سنة " للإنسانية 

 ـ  1950في عام ورغ، بفي محكمة نورم ب قامت لجنة القانون الدولي بصياغة مبادئ القانون الـدولي حس

  .)2(نظام محكمة نورمبرغ 

أنهما جسدتا قانون المنتصر الـذي حـدد الفعـل     وطوكيوبيد أنه يؤخذ على محكمتي نورمبرغ 

عاقب المنهزم من طرف قضاة غير حياديين كونهم لا يمثلون سوى الدول الكبرى والإجرامي بعد وقوعه 

ضـمانات المتهمـين   وحقوق الدفاع  يجعلوالإنصاف وما يطعن في العمق في مبدأ العدالة  وهوالمنتصرة 

  .مجرد شكليات لا تحقق الغاية من عدالة جنائية دولية

  

  Ad Hocالمحاكم الخاصة  :المطلب الثاني

 :المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة -    

ما صاحبها من ممارسات لا إنسانية متمثلـة  وعقب اشتعال حروب عديدة في يوغسلافيا السابقة، 

ترحيـل السـكان، الإعـدامات    ( 1991الهرسـك منـذ   والذي جرى في البوسنة " التطهير العرقي " في 

فيفـري   22قرر مجلس الأمن الدولي في ) الإغتصابات الجماعية للنساء المسلماتوالإعتقالات التعسفية،و

 ـ  الأشخاصمحكمة دولية لمحاكمة [ إنشاء  1993 انون المفترض مسؤوليتهم عن الإنتهاكات الخطيـرة للق

إلـى غايـة تـاريخ     )3(]  01/01/1991الدولي الإنساني المرتكبة في تراب يوغسلافيا السابقة إبتداءا من 

  ).827القرار رقم . (يحدده المجلس بعد أن تضع الحرب أوزارها

) 11(تتكون من أحد عشـر قاضـيا   وتم تنصيب المحكمـة في لاهاي،  1993نوفمبر  17في و

تم تحديـد  ويعنيـه مجلس الأمن الدولي،  Procureurمدعي عام ولأمم المتحـدة تنتخبهم الجمعية العامة ل

  .قد خضع للتعديل عدة مراتوالإثبات والذي تضمن نظام للإجراءات  827نظام المحكمة في القرار 

بهذا فقد وقع خرق لمبدأ عدم و 01/01/1991قد حدد الإختصاص الزماني للمحكمة إبتداء من و

  .بات رغم محاولة احترام مبدأ الشرعيةرجعية قانون العقو

                                                        
)1(  André Huet, Renée Koering-Joulin, Op Cit, P. 38. 
)2(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger, Op Cit, P. 18. 
)3(  André Huet, Renée Koering Joulin, Op Cit, P 28. 
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 2الموضوعي فقد نص النظام على الإنتهاكات الخطيرة في المواد مـن   الاختصاصومن حيث 

  :أهمهاو 5إلى 

  .12/08/1949الإنتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف  -

 ).أي قانون لاهاي(أعراف الحرب وانتهاكات قوانين  -

 ).بقةكما حددتها الإتفاقيات السا(الإبادة  -

 .الجرائم ضد الإنسانية -

) مع استبعاد المنظمـات (الأشخاص الطبيعيين  6الشخصي حددت المادة الاختصاصمن حيث و

إعـداد   وشجعوا على التخطيط أ وساعدوا أ وخططوا أ وأأمروا  أصدروا أو وحرضوا أ والذين ارتكبوا أ

  .)1() 7/1المادة (تنفيذ إحدى الجرائم  وأ

موظـف  أو حكومة  ولى عدم إعفاء أي متهم نظرا لصفته كرئيس دولة أع 7/2كما نصت المادة 

لا في تخفيض العقوبة، أما تنفيذ الأوامر فليست حجة للإفلات من العقاب، غير وسامي فمسؤوليته الجنائية 

  .أنها قد تشكل ظرفا مخففا إذا إعتبرت المحكمة ذلك موافقا للعدل

  .ى السجن لمدة قد تصل إلى مدى الحياةلم ينص سوى علوتم إلغاء عقوبة الإعدام، 

   :قد أصدرت عدة أحكام منهاو

  ).بعد الإستئناف(التعذيب ولجرائم القتل  Tadicسنة ضد الصربي طاديتش  20 -

  ).درجة أولى(سنة  25وسنوات  6الحكم على خمسة كرواتيين بالسجن بمدد تتراوح بين 

قد صدرت هذه الأحكام في بدايـة  وجن، سنة س 45بـ  Blaskicالحكم على الجنرال بلاسكيتش 

  .2000سنة 

  :أهم إجتهادات المحكمة

قامت المحكمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في عدة إجتهادات يمكن الإشارة إلى بعضها كمـا  

   :يلي

، فقد حددت المحكمة في قـرار  )2( 1949فيما يخص الإنتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف  -

أربعة أركان ضرورية لإتهام أي شخص بانتهاك خطيـر   Tadicضد طاديتش  1995أكتوبر  2صادر في 

  :هيولهذه الإتفاقيات 
                                                        

)1(  Ibidem  
)2(  Stephane Bourgon, "Le tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie: avancées 

jurisprudentielles significatives" in un siècle de droit international humanitaire, Bruylant 

Bruxelles, 2001, p 104. 
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  .وجود نزاع مسلح -1

 .الطبيعة الدولية للنزاع المسلح -2

 .أملاك يتمتعون بنظام الحماية ووجود أشخاص أ -3

 .)1(وجود علاقة بين الأفعال المجرمة والنزاع الدولي المسلح  -4

أعراف الحرب، سجلت المحكمة إجتهادات متقدمة بمناسـبة نفـس   ووانين أما فيما يتعلق بخرق ق

التي تجد أصلها فـي  ومن نظام المحكمة  3تتمثل في اعتبار الجرائم المذكورة في المادة ) طاديتش(القضية 

اعتبار المسؤولية الجنائية عن وليس الحصر، والنظام الملحق بها على سبيل المثال واتفاقية لاهاي الرابعة 

أخيرا تطبيق المسؤولية الجنائية الدولية لأول مـرة فـي   وهذه الجرائم حتى في حالة الحرب غير الدولية، 

  .Conduites des Hostilités العدائيةوالتاريخ على انتهاكات مرتبطة بإدارة الأعمال الحربية أ

   :المحكمة الجنائية الدولية لرواندا -

واندا إلى مذابح جماعية أخذت الطابع القبلي إبتداءا مـن  أدت الصراعات الداخلية التي عرفتها ر

  .)2(التوتسي رغم مظاهر الصراع الحزبي و وبين الهوت 1993سنة 

خاصة الزائيــر،  وامتداده إلى تجمعات اللاجئيـن في البلدان المجاورة ووأمام تفاقـم الوضـع 

  .عدد من المعارضين الهوتووي ستآلاف من التو 8وآلاف  5بإبادة بين  وبقيام المتطرفيـن الهوت

لمحاكمة الأشخاص المشـتبه   1994نوفمبر  8قرر مجلس الأمن الدولي إنشاء محكمة دولية في 

الإنتهاكات الأخرى الخطيرة للقانـون الدولي الإنساني المرتكبة فـي   وفي مسؤوليتهم عن أعمال الإبادة أ

القـرار  ( 31/12/1994وجـانفي   1ن المجــاورة بـي   انمواطنيها علـى تـراب البلـد   وتراب رواندا 

تماثـل في تشـكيلها  و 1995نقل إلى أورشا في تانزانيا عام ووكان ومقر المحكمة في لاهـاي .)3()955

الإثبات، الذي عـدل مـرات   وكذلك في نظام الإجراءات والمحكمة الجنائيـة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 

  .كثيرة

أن جرائم رواندا وقعت خلال حـرب  ذلك :بين المحكمتينبيد أن هناك نقطتي اختلاف أساسيتين 

بالتالي فإن المحكمة لا تختص بجرائم الحرب، باستثناء انتهاكات المادة الثالثـة  وداخلية ) أهلية(غير دولية 

  .1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام والمشتركة من اتفاقيات جنيف 

                                                        
)1(  Ibid p, 120. 

  .55سكاكني بایة، المرجع السابق، ص   )2(

  .ھي بلد أفریقي صغیر كان مستعمرة بلجیكیة یقع في شرق إفریقیا في منطقة البحیرات الكبرى وروندا
)3(  André Huet, Renée Koering Joulin, Op Cit PP 30.31. 
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أي القـانون  (إلى العقوبات المطبقة فـي روانـدا   أنها لا تصدر سوى أحكاما بالسجن، بالإستناد   -

قد أصـدرت عـدة   و) الإثباتومن لائحة الإجراءات  101ومن النظام  23المادة (، )1() الداخلي لهذا البلد

أحكام ثلاثة بالسجن المؤبد بتهمة إرتكـاب جريمـة    :منها 1998من سنة  ابتداءأحكام في الدرجة الأولى 

 .ةجرائم ضد الإنسانيوالإبادة 

   :بعض إجتهادات المحكمة

هناك سابقة تتمثل في حكم غرفة الدرجة الأولى للمحكمة في جريمـة   Akaysuوفي قضية أكايز

   :، حيث اجتهدت المحكمة في تحديد العناصر الأساسية لهذه الجريمة كما يلي)2(الإبادة 

  .من نظام المحكمة) 2ف /2المادة (عدة أفعال  وتحضير فعل أ -1

 .دينية مستهدفة على هذا الأساس وضد جماعة وطنية، إثنيه، عرقية أارتكاب الفعل  -2

 .جزئيا وتوافر نية تدمير الجماعة كليا أ -3

وقد اجتهدت المحكمة في تعريف الجماعات المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة فـي القـرار   

  .)3(والذي صدر ضد أكايز

ين بجرائم الإبادة الفارين خاصة فـي  وقد وجدت هذه المحكمة صعوبات كبيرة في متابعة المتهم

البلدان التي لجؤوا إليها في أوربا بينما تعاونت البلدان الأفريقية فـي تسـليم   والولايات المتحدة وسويسرا 

  .المتهمين

محكمة تتمثل في تكريس مبدأ عدم جواز تخلي محكمـة جنائيـة دوليـة    ال إجتهاداتغير أن أهم 

  .ةمحكمة جنائية داخلي اختصاصلصالح 

قد تم تكريس ذلك في قضـية نطوياهاغـا   والمحكمة الجنائية الدولية  وهذا استنادا إلى مبدأ سمو

Ntuyahaga أي المحكمـة  (قضاء محكمـة أروشـا   وذلك بعد طلب بلجيكا تسليم هذا المتهم لمحاكمته، و

 ـ  1999مارس  18، حيث نص قرار )4(برفض هذا الطلب ) الجنائية الدولية لرواندا ي علـى  على مـا يل

   :الخصوص

                                                        
)1(  Ibid p 31. 
)2(  Laurence Burgorogue-Larsen,"de la difficulté de réprimer le génocide Rwandais l’ex 

perience du tribunal international pour Rwanda in un siècle de droit international 

humanitaire , op.cit.175. 
)3(  Ibid p. 165. 
)4(  Ibidem. 
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على كل جهة قضائية  وبمجرد افتتاح المرافعات أمام المحكمة ضد شخص ما فإن المحكمة تسم" 

  )1(" وطنية 

   :في تبرير ذلك تابعت المحكمةو 

المعترف به في نظام المحكمة يعبر عنه عمليا، بكون أن المحكمة يجوز لها الطلـب   وإن السم" 

  .)2("العكس غير منصوص عليهوالجارية، الإجراءات و عن التحقيقات من كل جهة قضائية وطنية بالتخلي

، حيـث لا يجـوز   "الجرائم  ورفض نظرية الجمع بين الإنتهاكات أ"  :يتمثل الإجتهاد الثاني فيو

قصـية روزينـدانا    و Kayshemaقضية كايشـيما  (الجرائم ضد الإنسانية مثلا والجمع بين جريمة الإبادة 

Rusyndana.(  

  

  CPIالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  :ب الثالثالمطل

حجم الإنتهاكات التي تصاحبها إلى شعور المجتمع الدولي وأدى تطور النزاعات الدولية المسلحة 

أن الوسـيلة  وبضرورة وضع حد لظاهرة  إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة ضد الإنسـانية مـن العقـاب،    

  .إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة الوحيدة الفعالة لتحقيق هذا الغرض هي

وهكذا انتهت الجهود المتواصلة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بخلق لجنـة تحضـيرية   

  .لإعداد مشروع نظام المحكمة 1996انتهت إلى عقد اجتماعات مكثفة منذ 

 ـ و  15ين قد عرض المشروع على المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في روما في الفترة الممتـدة ب

الذي وافقت ومادة  128، توج بإقرار النظام الأساسي لهذه المحكمة المتكون من 1998جويلية  17وجوان 

اسـرائيل  ودول منها الولايات المتحدة  7دولة، بينما امتنعت عن التصويت  21عارضته ودولة  120عليه 
غير مسبوق نظرا لعـدة مميـزات   المحكمة الجنائية الدولية التي دخلت حيز الوجود إنجاز تاريخي و ،)3(

لا تخضع لمجلس الأمـن  وفهي لا تعد فرعا للأمم المتحدة  ،)4(دائم وتتمتع بها كونها جهاز قضائي مستقل 

                                                        
)1(  Idem p, 166. 
)2(  « la primauté reconnue par le statut  s’exprime concrètement par le fait que le tribunal 

peut demander a toute juridiction nationale de se dessaisir d’enquêtes ou de procédures en 

cours, tandis que l’inverse n’est pas prévu!».   
، دار القبѧة للنشѧر و التوزیѧع،    مجلѧة دراسѧات قانونیѧة    ،"نحو محكمѧة جنائیѧة دولیѧة دائمѧة نظѧرة عامѧة      "رقیة عواشریة،  )3(

  .16ص ، 2002الوادي، الجزائر، دیسمبر 
  .17، ص  المرجع السابق  )4(
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 إمكانيةباستثناء  ،)1( الانحيازمجموعة عدم وأيدته البلدان العربية والدولي، بفضل اقتراح تقدمت به مصر 

طلب إرجاء النظر فـي دعـوى معروضـة علـى      إمكانية وس أتقديم حالة إلى المحكمة من طرف المجل

  .المحكمة إذا كان المجلس يدرس الموضوع

إلـى محكمـة تحـت     والذي يدعو 1995هذا على عكس المشروع الفرنسي الذي عرض في و

  .الذي لم يحظ بأي تأييدو )2(وصاية الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي 

العقـوبات واختصاصاتـها ثم نتعـرض لإجراءات المحاكمة والمحكمة تشكيل  :ونتناول تباعـا

  .النقائص التي لاحظها بعض الفقهاء على نظام المحكمةوأخيرا الإنتقادات والتي تصـدرها 

  :تشكيل المحكمة

يتم اختيارهم بالإقتراع السري مـن   36/1قاضيا طبقا للمادة  18تتكون هيئة قضاء المحكمة من 

  .ضاء في النظام الأساسي من ضمن المرشحين الذين تقدمهم الدول الأطرافطرف الدول الأع

يجب أن تتـوفر فـيهم شـروط    وحيث يحق لكل دولة أن ترشح شخصين من جنسيتين مختلفتين 

القـوانين  وعلى الخصوص الخبـرة في القانـون الجنائي والمؤهلات المطلوبـة، والخلق الرفيع والحياد 

المـادة  (القانون الدولي لحقـوق الإنسـان   وضوع، مثل القانون الدولي الإنساني الدولية ذات الصلة بالمو

36/3.(  

  .)3(كما يراعي في اختيارهم تمثيل لأنظمة القانونية الرئيسية في العالم 

  .نائبيه الذين يشكلون هيئة الرئاسة لمدة ثلاث سنواتووينتخب القضاة بالأغلبية رئيس المحكمة 

   :من ثلاث شعب هييتكون تنظيم المحكمة و

  .أربعة قضاةوتتكون من الرئيس و :الاستئنافشعبة  -

  .تتشكل من ستة قضاة على الأقلو :شعبة ابتدائية -

  .قضاة أيضا 6تتألف من و :شعبة تمهيدية -

  .)4(تنقسم كل شعبة إلى دوائر حسب المقتضيات و

  

  

                                                        
 بلѧد علѧى الاتفاقیѧة طبقѧا للمѧادة      60بعѧد تصѧدیق    2002جویلیѧة   1دخلت معاھدة روما المؤسسة للمحكمة حیز التنفیذ في   )1(

  .، ونجد قائمة ھاتھ البلدان في الملحقمن النظام 126
)2(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger, Op Cit, pp 23,24. 

  .18رقیة عواشریة، المرجع السابق، ص   )3(
  .19، ص المرجع السابق  )4(
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   :هيئة الإدعاء

ة المطلقة للدول الأعضاء الأطراف لمـدة تسـع   بالأغلبيوينتخب المدعى العام بالإقتراع السري 

يشكلون هيئة الإدعاء التي تضم عدد من المـوظفين  وأكثر  وكما ينتخب نائب له أ 42سنوات حسب المادة 

  ).44المادة (

 وعلى النائـب العـام أ  و مباشرة الإدعاء في القضايا الجنائية،وومن مهام الهيئة إدارة التحقيقات 

  ).42/8المادة (يخضع النزاع في ذلك إلى دائرة الإستئناف وجود شك في حيادهم، نائبه أن يتنحى عند و

المـادة  (نائبه عند الإقتضاء يتم انتخابهما من طرف القضاة ويتكون قلم كتاب المحكمة من مسجل 

  .)1(لمدة خمس سنوات ) 43/4

   :اختصاصات المحكمة

الزمـاني  وتصـاص الموضـوعي    نص النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائيـة علـى الإخ  

تحديد القواعد الواجبة التطبيق من طرف  21تضمنت المادة و 25، 11، 5الشخصي للمحكمة في المواد و

   :هيوالمحكمة 

  .الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة -

 .مبادئ القانون الدوليوالمعاهدات الواجبة التطبيق  -

ة من القوانين الوطنية بشرط أن لا تتعارض مـع النظـام   المبادئ العامة للقانون المستمد -

 .)2(القانون الدولي والأساسي أ

   :الإختصاص الموضوعي للمحكمة

يقتصر الإختصاص الموضوعي للمحكمة كما جاء في المادة الخامسة المشار إليها أعـلاه علـى   

ئم الحرب وجريمـة العـدوان،   الجرائم ضد الإنسانية وجراوهي جريمة الإبادة، والجرائم الأكثر خطورة، 

  .قد فصلنا القول في هذه الجرائم في الفصل الأولو

   :الإختصاص الشخصي

من نظامهـا الأساسي بمحاكمة الأشخاص الطبعييــن ممـا    25تختص المحكمـة طبقا للمادة 

عتباري، يستبعد المسؤولية الجنائية المباشرة للدولة كشخص اويؤكد الأخـذ بالمسؤوليـة الشخصية للفرد، 

  .أركان المسؤولية الجنائية الدوليةوفصلت نفس المادة شروط و

  

  
                                                        

  .20، ص المرجع السابق  )1(
  .المرجع نفسھ  )2(
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   :الإختصاص الزمني للمحكمة

لا تختص المحكمة سوى بالنظر في الجرائم التي تقع بعد دخول الاتفاقيـة المنشـئة لهـا حيـز     

  .11/1هذا ما أكدته المادة والتطبيق طبقا لمبدأ عدم رجعية النص الجنائي 

العالمي، أن الإختصاص الزمني يختلف بالنسـبة  وطابعها العام وئقا أمام المحكمة ومما يشكل عا

  .)1(للبلدان الأطراف حسب تواريخ انضمامها للمعاهدة 

   :مدى الإختصاص العالمي للمحكمة

حلم طالما راود المنظمـات   وهولأول وهلة أن هذه المحكمة ذات اختصاص عالمي عام  وقد يبد

لكن هذا الهدف السامي لم يتحقق بعـد مـع إنشـاء هـذه     والجرائم الدولية، وحروب ضحايا الوالإنسانية 

  .اختصاصهاوالمحكمة، نظرا لعدة تقييدات لدورها 

عدم اختصاص المحكمة سوى للنظر في الجرائم التي ترتكب على تـراب   :وأهم هذه التقييدات

  .ذه الدولةمن قبل فاعل ينتمي لهودولة طرف في الإتفاقية المؤسسة للمحكمة أ

بمعنى آخر فإن المحكمة غير مختصة للنظر في الجرائم التي تقع في إقليم دولة غير طرف في و

هذا نـاتج عـن   والتي يرتكبها شخص متجنس بجنسية دولة ليست طرفا في المعاهدة،  والنظام الأساسي أ

  ).12/2المادة (المندرج ضمن إدارة الدول  )2(الطابع التعاقدي لهذا النظام 

  .ليس بديلا لهاوما أن المحكمة تم تصور دورها منذ البداية كدور مكمل للمحاكم الوطنية ك

   :إجراءات المحاكمة

من تقديم الشـكوى إلـى إجـراء التحقيـق      :نص النظام الأساسي للمحكمة على أهم الإجراءات

   :فيما يلي تنفيذه، نشير إلى بعضهاوالطعن فيه وضماناتها إلى صدور الحكم وكيفيات المحاكمة و

  :التحقيق -1

بعد تقديم الشكوى إلى مسجل المحكمة متضمنه التظلم من جريمـة تـدخل ضـمن اختصـاص     

المحكمة مرفوقة بوثائق الإثبات يقوم المدعي العام في حالة وجود داعي لتحريك الـدعوى بفـتح تحقيـق    

  .الشهودوبطلب حضور أطراف النزاع 

يئة الرئاسة حيث تقرر هذه الأخيـرة وجـود وجـه    وبعد ذلك يسلم عريضة الاتهام إلى مكتب ه

إخطار كافة الـدول الأطـراف   وفي الحالة الأولى يمكن حبس المتهم احتياطيا ولإقامة الدعوى من عدمه 

                                                        
)1(  Eric David," l’avenir de la cour pénale internationale in un siècle de droit international 

humanitaire", op, cit p 189. 
)2(  Ibid, p186. 
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حبسه  والتي يقع على عاتقها حجز المتهم أوبما يكون قد اتخذ ضد المتهم من إجراءات وبعريضة الإتهام، 

 .)1(ليمه للمحكمة تسوإذا كان يقيم على إقليمها 

 : المحاكمة -2

مباشرة بعد انتهاء التحقيق في مستوى المدعى العام  الابتدائيةتجري المحاكمة أمام إحدى الدوائر 

تبدأ المحاكمة بالمسائل الإجرائية التي تفصل فيها المحكمة قبل التصـدي للموضـوع   والدائرة التمهيدية و

ضـمانات  وحقـوق الـدفاع   ومكانهـا  وبها المحاكمـة   اللغة التي تجريوالمحكمة  اختصاصكالنظر في 

  .)2(المحاكمة 

  :مبادئ المحاكمةوأهم ضمانات 

يتمتع المتهمون بمجموعة كبيرة من الضمانات تكفل لهم محاكمة عادلة طبقا للقواعد المطبقة فـي  

أي أن ) 66مـادة  ال(إلى مبدأ قرينة البراءة ) 60المادة (الأمم المتمدنة، بداء من حق طلب الإفراج المؤقت 

فـي  والمبدأ المعترف به في القوانين الوطنيـة   وهوكل شخص يعتبر بريئا إلى غاية صدور حكم الإدانة 

كذلك تفسير الشك لمصلحة المـتهم  و) 66/2م (على المدعي العام إثبات الإدانة ومعاهدات حقوق الإنسان 

  .)3(ضرورة قناعة المحكمة بالإدانة و) 66/3(

   :أهمهاو 67المتهم أوردتها المادة  غير أن أهم حقوق

  .حق الإطلاع على الملف -

 .حق تحضير الدفاع -

 .حق مساءلة الشهود -

 .إلخ.. .إطلاع الدفاع على عناصر الإثبات -

تغييـر  والشهود من سـرية الجلسـات   وعلى التدابير الحمائية للضحايا  68كذلك نصت المادة و

  .الانتقامات المحتملةوالضغوط  مساعدات أخرى لحماية هذه الفئات منوالإجراءات 

كما نص النظام الأساسي على ضمانات أخرى مثل عدم جواز المحاكمة عن فعل واحد مـرتين  

  .)4() 20المادة (

   :العقوبات المنصوص عليها

                                                        
  .27ص  ،رقیھ عواشریة، مرجع سابق  )1(
  .29، ص السابقالمرجع   )2(

)3(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger, Op Cit, P 198. 
  .30رقیة عواشریة، مرجع سابق، ص   )4(
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 الابتدائيـة يكون ذلك في جلسة علنية، تقـرر الـدائرة   وبعد صدور الحكم بالإدانة تجاه المتهم، 

   :قد نص النظام على العقوبات المواليةواسبة، المختصة العقوبة المن

  .سنة 30السجن لفترة أقصاها  -

السجن المؤبد في الجرائم الخطيرة المرتكبة في ظروف مشددة تجـاه الشـخص المحكـم     -

 .عليه

   :هذا بالإضافة إلى العقوبات التاليةو

  .فرض غرامة -

  ). 77المادة ( ريمة الأصول المتأتية من تلك الجوالممتلكات ومصادرة العائدات  -

هذا نتيجـة  ويلاحظ هنا عدم النص على عقوبة الإعدام، رغم دعوة بعض الدول للنص عليها، و

ن علـى  اهذا يقود على تناقض نظرا لنص القوانين الداخلية لمعظم البلدوضغط المنظمات غير الحكومية، 

  .)1(عقوبة الإعدام 

   :طرق الطعن في الحكم

   :ريقتين للطعن في الحكمنص النظام الأساسي على ط

 الغلط فـي القـانون نصــت   والغلـط في الواقع وفي حالات الغلط الإجرائي  :الاستئنافأولا 

الحكم، حيث يعاد النظر في الـدعوى   استئنافالمحكوم عليه في والاتفاقية على حق كل من المدعي العام 

يصـبح بعـد   وتأييده،  وإلغائه أ والحكم، أ بتعديل عندئذمن جديد من طرف الدائـرة الإستئنافية التي تقوم 

المـادة  (إعادة النظر كما سنرى فيمـا يلـي    التماسذلك حكما نهائيا أي غير قابل للطعن فيه، إلا بطريق 

81()2(.  

  :لإعادة النظر التماس :ثانيا

ذويه فـي حالـة وفاتـه     ومن النظام الأساسي للمحكمة حق المحكوم عليه أ 84تضمنت المادة 

   :إعادة النظر في الحالات التالية التماسلمدعي في الطعن في الحكم بطريق كذلك او

حالة كشف واقعة جديدة لم تكن معروفة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تؤدي إلى حكم  -

  .مختلف

 .حالة كشف عنصر إثبات في الحكم كان مزورا -

 .حالة خطأ قضائي جسيم -

                                                        
)1(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger, OP. Cit, P, 222. 

  .31رقیة عواشریة، نفس المرجع، ص   )2(



  
  طبيق القانون الدولي الإنساني وفعاليته في الواقعت :الباب الثاني

 

160 

 

تشكل غرفة  وأ الاجتماعإلى  الابتدائيةالغرفة  ونها تدعللطعن فإ الاستئنافوفي حالة قبول دائرة 

  .تنظر هي نفسها في الطعن وجديدة أ ابتدائية

  :تنفيذ الحكم

من النظام الأساسي للمحكمة دور الدول في تنفيذ العقوبات المحكـوم بهـا    103تضمنت المادة 

دولة من قائمة الدول التي تعبـر  المتمثلة في السجن حيث نصت الفقرة الأولى منها على تعيين المحكمة لو

  .عن استعدادها لاستقبال المحكوم عليهم

  :تدخل في اعتبار المحكمة عند هذا التعيين مجموعة من القواعدو

  .شروط الدولة المستعدة لاستقبال المحكوم عليه -

  .مبدأ تقاسم الدول الأطراف لمسؤولية تنفيذ العقوبات -

  .لي المعترف بهاالقواعد الإتفاقية للقانون الدو -

  .أراء الشخص المحكوم عليه -

  .جنسية الشخص المحكوم عليه -

  .بالشخص المحكوم عليهوكل ظرف آخر مرتبط بالجريمة  -

بشأنه ضرورة سجن  103هذا ما قررت الفقرة الأخيرة من المادة ووتبقى حالة عدم تعيين دولة، 

  .ي هولنداي يقع فيها مقر المحكمة أالمحكوم عليه في الدولة الت

 


